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 التقرير السادس عن الأعمال الانفرادية للدول 
 مقدم من السيد فيكتور رودريغيس سيدنيو، المقرر الخاص 

المحتويات 
الصفحةالفقرات 
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مقدمة:   
أهمية الموضوع. الأشكال الممكنة للحصيلة النهائية للأعمال المتعلقة بـالموضوع. 

المنظور المنهجي: دراسة أعمال انفرادية محددة. هيكل التقرير السادس 
من المؤكد أن وجود مؤسسة الأعمال القانونية الانفرادية غير واضح، بـل إن القـانون  - ١
الدولي لا يعرفها رغم وجود عنـاصر هامـة تبررهـا في الفقـه والاجتـهاد القضـائي، بمـا في ذلـك 
ممارسة الدول. غير أنه من المتعين أن تواصل لجنة القانون الـدولي دراسـة الموضـوع علـى غـرار 
ما أعربت عنـه أغلبيـة أعضائـها و ممثلـي الـدول في اللجنـة السادسـة. فقـد أنـاطت الحكومـات 
بلجنـة القـانون الـدولي ولايـة دراسـة الموضـوع والسـعي إلى تدوينـه وتطويـره تدريجيـــا. ورغــم 
مـا قـد ينشـأ مـن شـكوك ـذا الصـدد، فإنـه بـات مـن المتعـين علـى اللجنـــة أن تتنــاول دراســة 
الأعمال الانفرادية من هذا المنظور. فحتى لو كانت مؤسسة الأعمال الانفرادية غـير موجـودة 
فعـلا، فـإن مـن المتعـين علـى اللجنـــة أن تقــوم في جميــع الأحــوال بدراســتها لأن مــن واجبــها 
باعتبارها جهازا فرعيا للجمعية العامـة أن تنظـر في جميـع المواضيـع المدرجـة في برنامجـها. ومـن 
المتعين على اللجنة أن تدرس المؤسسات القانونية التي تطلـب منـها دراسـتها لتحديـد وجودهـا 
وتقريـر جـدوى تدوينـها وتطويرهـا تدريجيـــا والاســتجابة بــالقدر الكــافي لطلــب الحكومــات 

والإجابة على تساؤلاا. 
ــرر  وقـد تمـيز العمـل الـذي انكبـت عليـه اللجنـة منـذ ١٩٩٧، عندمـا قـررت تعيـين مق - ٢
خـاص لموضـوع الأعمـال الانفراديـة للـدول، بـالتعقيد وبـالغموض ممـا حـال دون إحـراز تقــدم 
بشأنه على غرار ما كانت تتوخاه اللجنة في بداية أعمالها بشأن هذا الموضوع، وهذا مـا يمـيزه 
عـن المعاملـة الـتي أفـردت للمواضيـع الأخـرى داخلـــها. وكمــا أشــار البعــض إلى ذلــك، فــإن 
المواضيع التي درستها اللجنة في السنوات الأخيرة ترتكز على قـانون مكـرس، وتنحصـر المهمـة 
إلى حد بعيد في الاختيار بـين قواعـد مختلفـة ومتنافسـة بـل ومتعارضـة فيمـا بينـها، تسـتمد مـن 

ممارسة الدول، على غرار ما هو عليه أمر الحماية الدبلوماسية(١). 
وثمة مسألة بالغة الأهمية أثرت سلبا علـى تطـور الأعمـال بشـأن هـذا الموضـوع داخـل  - ٣
اللجنة، ألا وهي مسألة عدم تناول ممارسة الدول بدراسة وافية. فقد أشـار البعـض بإلحـاح إلى 
أنـه يتبـين مـن دراسـة سـلوك الـدول في علاقاـــا الدوليــة وجــود أعمــال وتصرفــات انفراديــة 
متنوعة، بعضها لا ينـدرج في نطـاق دراسـة العمـل الانفـرادي بالمفـهوم الـذي يـهمنا. والمسـألة 
التي تطرح بصفة رئيسية هي عدم الوثوق من قناعـة الدولـة المُصـدرة للعمـل مـن حيـث طبيعـة 

العمل الذي تصدره ونطاقه. 
 __________

 .A/CN.4/SR.2722 بيان جون دوغارد،  انظر (١)
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وقـد تنـاولت اللجنـة الموضـوع اسـتنادا إلى التقـارير الـتي قدمـها المقـــرر الخــاص والــتي  - ٤
ترتكز، كما تمت الإشارة إليه في مناسبات سالفة، على أعمال سابقة قـامت ـا اللجنـة بشـأن 
الموضوع. وما فتئ وضع قواعـد تنظـم إدارة تلـك الأعمـال، مـن منظـور يرتكـز علـى التطويـر 
التدريجي أكثر مما تستند إلى التدوين، بالمفهوم الذي يشير إليه النظام الأساسـي للجنـة القـانون 
الدولي، يشكل حـتى الآن الهـدف الرئيسـي الـذي يقـوم علـى النتـائج الـتي خلـص إليـها الفريـق 
العامل لعام ١٩٩٦ والتي أقرا اللجنـة وعلـى أسـاس رأي أغلبيـة ممثلـي الحكومـات في اللجنـة 

السادسة. 
وفي الحالـة المحـددة بالأعمـال الانفراديـة، ذهـب رأي الأغلبيـة في لجنـة القـانون الـــدولي  - ٥
واللجنة السادسة إلى أن الأعمال الانفراديـة للـدول يمكـن أن تكـون موضـوع تدويـن وتطويـر 
تدريجي. وعلى سبيل التذكير، خلـص الفريـق العـامل لعـام ١٩٩٧ إلى أنـه �توخيـا للموثوقيـة 
القانونية والمساعدة في إضفاء اليقين وإمكانية التنبؤ والاستقرار على العلاقات الدوليـة ومـن ثم 
تعزيز سيادة القانون، تعينت محاولـة توضيـح الطريقـة الـتي تجـري ـا هـذه الأعمـال، ونتائجـها 
القانونية، مع عرض واضـح للقـانون الواجـب التطبيـق�(٢). غـير أنـه أيضـا اتخـذ بعـض أعضـاء 
اللجنة وممثلي الدول موقفا مختلفا يعكس التعقيد والشكوك التي تحـوم حـول الموضـوع، حيـث 
ارتأوا أن الموضوع غير ناضج بما يكفي لجعله موضوعا لعمـل مـن هـذا القبيـل، لا سـيما لعـدم 
إتمام دراسة ممارسة الدول التي لم تقدم بشأا الدول معلومات، وإن وردت إلى اللجنـة بشـأا 

بعض المعلومات الوثيقة الصلة بعملنا. 
ونظرا للآراء المتباينة التي يمكن ملاحظتها داخـل لجنـة القـانون الـدولي وداخـل اللجنـة  - ٦
السادسـة، بصـرف النظـر عـن كـــل تقييــم كمــي، فإنــه يصعــب إحــراز أي تقــدم في معالجــة 
الموضوع مما قد يلزم معه النظــر في إمكانيـات أخـرى تسـمح بحـل بعـض الصعوبـات ومواصلـة 

دراسة الموضوع وتزويد الدول برأي اللجنة حول مسألة ذات أهمية في العلاقات الدولية. 
وإذا كـان مـن المسـلم بـــه أن التدويــن والتطويــر التدريجــي يشــكلان الولايــة المنوطــة  - ٧
باللجنة بصفتها جهازا فرعيا للجمعية العامة، فإن اللجنة اختارت، كمـا هـو معلـوم، أن تنـهج 
جـا مختلفـة في مواضيـع أخـرى، مـن جملتـها التحفظـات علـى المعـــاهدات المتعــددة الأطــراف 
حيث وضعت بشأا دليلا للممارسـة، وهـي مبـادئ توجيهيـة يمكـن أن تلجـأ إليـها الـدول في 

الممارسة اللاحقة ومن شأا أن تتيح بطريقة ما تكريس هذه الممارسة.  

 __________
)، الفقرة ١٩٦.  A/52/10) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (٢)
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وكما أشارت إلى ذلك إحدى الممثلات في اللجنة السادسة، فـإن الأعمـال الانفراديـة  - ٨
شـديدة التعقيـد بطبعـها وقـد لا يكـون تدوينـها أمـرا متأتيـا بـالضرورة في المسـتقبل المنظــور(٣). 
وأضافت الممثلة نفسها قولها إن من الواضح أن التدوين لا يعني مجـرد تجميـع للفقـه والاجتـهاد 
القضـائي المتعلقـين ـا. بـل إن مـن المـهم للغايـة اسـتكمال هذيـن العنصريـن بممارســـة الــدول. 
وأشارت الممثلة في هذا الصدد إلى أنه قد يكون من المستصوب اعتماد مبادئ توجيهية بشـأن 
الأعمال الانفرادية بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، علـى غـرار المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة 
بالتحفظات على المعاهدات لتوفير مجموعة من القواعد غـير الملزمـة الـتي يمكـن أن تسـتند إليـها 
الـدول، ممـا سيسـاعد، في نظرهـا، علـى تطويـر ممارسـة موحـدة في هـذا الشـــأن. ولعلــه ينبغــي 
مراعاة هذا الرأي على النحو الملائم رغم أنه من السابق لأوانه البت في الشكل النـهائي الـذي 
ستتخذه حصيلة عمل اللجنـة بشـأن هـذا الموضـوع. فقـد يتيـح اتخـاذ قـرار ـذا الشـأن تطويـر 
أعمالنا، والخلوص إلى نتـائج أكـثر مرونـة. وفي نظرنـا، سـيتعين علـى اللجنـة أن تنظـر في هـذه 
المسألة قبل تناول المسائل الأخرى التي م مواصلة الأعمال السـابقة المعروضـة في هـذا التقريـر 

السادس. 
ووفقا لاقتراحات بعض أعضاء اللجنة وممثلي الـدول، نقـترح أن ينصـب هـذا التقريـر  - ٩
على نوع معين من الأعمال الانفرادية وهو الاعتراف، ولا سـيما الاعـتراف بـالدول رغـم أنـه 
ــة  تـرد الإشـارة إلى أعمـال اعـتراف أخـرى. كمـا أن عمـل الاعـتراف يمكـن أن يمثـل عمومـا فئ
محددة من هذه الأعمال، أي في رأينا الأعمـال الـتي تتحمـل بمقتضاهـا الدولـة التزامـات بـإرادة 

منفردة. 
ولعل تركيز الجهود على دراسة عمل معـين مـن قبيـل الاعـتراف مـن شـأنه أن يسـهل  - ١٠
دراسـة الموضـوع، كمـا أنـه يسـتجيب لاقتراحـات بعـض أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي وممثلـــي 
الدول في اللجنة السادسة. والواقع أن بعض أعضاء اللجنة، خلال دورة اللجنـة لعـام ٢٠٠٢، 
اقترح اتباع ج ذا المعنى. وهكذا نذكر أن أحد الأعضاء اقترح عن صواب دراسـة مجـالات 
محددة من الممارسة من قبيل الاعتراف بالدول والحكومات (٤). وارتأى عضــو آخـر أن تشـرع 
اللجنة في دراسة نماذج من الأعمال الانفرادية، من قبيل الاعتراف والوعـد، حـتى تقـرر مـا إذا 

كان بالإمكان وضع قواعد عامة بشأا(٥). 

 __________
 .A/C.6/57/SR.26 ،بيان بولندا (٣)

 .A/CN.4/SR.2722 ،بيان باولا إيسكاراميا (٤)
 .A/CN.4/SR.2722 ،بيان هانكين كسو (٥)
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ــة  وفي اللجنـة السادسـة، اعتـبر بعـض الممثلـين أيضـا أن دراسـة تلـك الأعمـال الانفرادي - ١١
على حدة قد يكون مفيدا للغاية. وهكذا نلاحـظ، علـى سـبيل المثـال، أن أحـد الممثلـين أشـار 
إلى أنـه لإحـراز تقـدم أكـبر في هـذا الموضـوع المعقـد، مـن المحبـذ ألا يقتصـــر الأمــر علــى جمــع 
ودراسة ممارسة الدول على أوسع نطاق ممكن، بل ينبغي أيضا، وبصورة متزامنــة مـع النظـر في 
ــتي  القواعـد العامـة، الشـروع في دراسـة وتدويـن القواعـد المتعلقـة ببعـض الأعمـال الانفراديـة ال
ـــذه الأعمــال الانفراديــة  يسـهل تحديـد طبيعتـها والآثـار القانونيـة المتوخـاة منـها. ومـن أمثلـة ه
الاحتجاج والاعتراف والتنازل والوعد(٦). وأعرب ممثل آخر عــن رأي ينحـو نفـس المنحـى في 
نفس المناسبة، حيث أوضح أنه للقيام بذلك يلزم وضع أسلوب عمل ملائم للمسألة موضـوع 
الدراسة ويفضي إلى تحقيق النتائج. ويقتضي هذا الأسـلوب أولا دراسـة كـل فئـة مـن حـالات 
الأعمال الانفرادية بدءا بالفئات التقليدية، مـن قبيـل الوعـد والاعـتراف. وبعدهـا سـيكون مـن 
الأسهل الشروع في تحديد القواعـد العامـة الـتي سـتطبق علـى تلـك الأعمـال(٧). وأعـرب أحـد 
الممثلين عن ارتياحه لكون المقرر الخاص قد تناول في تقريره السادس، استجابة لاقتراح للجنـة 
ذاا، دراسة فئة محددة من الأعمال الانفرادية يرى الكثيرون أا تنـدرج في فئـة الأعمـال الـتي 
تسمى أعمالا تقليدية في هذا اال، من قبيل الاعتراف(٨). وأعرب ممثـل آخـر عـن رأي ممـاثل 
حيـث أشـار إلى أنـه لتسـهيل ذلـك العمـل، قـد يكـون مـن المفيـد دراسـة كـل نـوع محـــدد مــن 
الأعمال، من قبيل الوعد أو الاعتراف أو التنازل أو الاحتجاج قبـل وضـع قواعـد عامـة بشـأن 

الأعمال الانفرادية(٩). 
وقبل الشروع في دراسة شتى جوانب الموضوع في هذا التقريـر، يتعـين ألا يغـرب عـن  - ١٢
ذهننا شاغل رئيسي يثير شكوكا جمة، ويتعلق هذا الشاغل بإمكانية وضـع قواعـد محـددة ذات 

تطبيق عام على جميع الأعمال الانفرادية، بصرف النظر عن نعتها وآثارها القانونية. 
ففي التقارير السابقة، أشار المقرر الخاص إلى أنه مـن الممكـن فيمـا يبـدو وضـع بعـض  - ١٣
ــة  القواعـد القابلـة للتطبيـق علـى جميـع الأعمـال الانفراديـة، لا سـيما منـها تلـك القواعـد المتعلق
ـــة، والأشــخاص المفــوض لهــم صلاحيــة صــوغ تلــك  بصـوغ العمـل: التعريـف، وأهليـة الدول
الأعمـال، وشـروط الصحـة وأسـباب البطـلان، ممـا أتـاح تبـادلا مفيـــدا لــلآراء خــلال الــدورة 
الماضية للجنة، المعقودة في عام ٢٠٠٢. واتخـذ بعـض الأعضـاء، فيمـا يذكـر، موقفـا مفـاده أن 

 __________
 .A/C.6/57/SR.24 ،بيان الصين (٦)
 .A/C.6/57/SR.24 ،بيان اليونان (٧)
 .A/C.6/57/SR.26 ،بيان فترويلا (٨)

 .A/C.6/57/SR.26 ،بيان جمهورية كوريا (٩)
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بالإمكان توحيد بعـض القواعـد الواجبـة التطبيـق، وذلـك علـى مسـتوى المبـادئ العامـة، علـى 
الأقل(١٠). غير أن أعضاء آخرين لم يروا هذه الإمكانية بعين الرضى. 

وأبدى الممثلون في اللجنة السادسة آراءهم بشــأن هـذه المسـألة في عـام ٢٠٠٢. وأيـد  - ١٤
بعضهم هذا النهج. واستنادا إلى أحد الممثلين، فإنه من الملائم أن تصـوغ اللجنـة أولا القواعـد 
المشتركة بين جميع الأعمال الانفرادية ثم تركز على دراسة قواعد محددة خاصة بفئة معينة مـن 
الأعمــال الانفراديــة(١١). وأشار أحــد الممثلــين بنفــس المناســبة إلى أنــه رغــم الطــابع الخـــلافي 
للموضـوع، فإنـه مقتنـــع بضــرورة تحديــد القواعــد العامــة الــتي تســري علــى جميــع الأعمــال 
الانفرادية وذلك لتعزيز استقرار العلاقات بين الدول وقابليتها للتوقع(١٢). وعلى نفس المنـوال، 
شجع ممثل آخر لجنة القانون الدولي على مواصلة دراسة القواعد العامة والقواعــد الخاصـة الـتي 
تسري على شتى أنواع الأعمال الانفرادية والانطلاق منها لصـوغ مجموعـة كاملـة ومتجانسـة 

من القواعد بشأن هذه المسألة(١٣). 
وبصـرف النظـر عمـا إذا كـان بالإمكـان وضـع قواعـد مشـتركة بـــين جميــع الأعمــال  - ١٥
الانفرادية، وأيا كان شكلها وآثارها القانونية، فإننا سـنتناول الاعـتراف علـى نحـو مـا اقترحتـه 
ـــام بدراســة نظريــة  أغلبيـة أعضـاء لجنـة القـانون الـدول في عـام ٢٠٠٢. ولا يتعلـق الأمـر بالقي
جديدة لمؤسسة الاعتراف التي تناولها الفقه بما يكفي مـن الدراسـة، بـل يتعلـق الأمـر بدراسـتها 

على ضوء الاعتبارات المتعلقة بموضوع الأعمال الانفرادية للدول عموما، داخل اللجنة.  
وسيتناول الفرع أولا مؤسسة الاعتراف، مع التركـيز علـى الاعـتراف باعتبـاره عمـلا  - ١٦
انفراديا، وذلك لاستبعاد أعمال الدولة وتصرفاا الأخرى التي وإن كـانت تنتـج آثـارا قانونيـة 
مشـاة إلا أـا لا تنـدرج في سـياق الدراسـة الـتي ـم اللجنـة في الوقـت الراهـــن. كمــا ســتتم 
الإشـارة باقتضـاب، في هـذا الفـرع، إلى مسـألتين مـهمتين همـا: معايـير صـــوغ العمــل وطابعــه 
التقديري وذلك فيما يتعلق بالاعتراف بالدول. وفي هذا الفرع ذاتـه، سـنحاول تقـديم تعريـف 
لعمل الاعتراف، على ضـوء الأعمـال الـتي قـامت ـا اللجنـة حـتى الآن وفي ارتبـاط وثيـق ـا؛ 
وفي اية هذا الفرع، سنورد بعض التعليقات المتصلة بعدم الاعتراف والـتي لهـا سمـات خاصـة، 
رغم أن آثارها تماثل إلى حـد بعيـد آثـار العمـل المتضمـن للاحتجـاج. وفي الفـرع ثانيـا، سـترد 
دراسة شروط صحة هذا العمل: صياغة العمل (النية)، وشـرعية موضوعـه وعـدم تعارضـه مـع 

 __________
 .A/CN.4/SR.2726 ،بيان ألان بيليه (١٠)

 .A/C.6/57/SR.26 ،بيان نيبال (١١)
 .A/C.6/57/SR.24 ،بيان البرازيل (١٢)
 .A/C.6/57/SR.24 ،بيان البرتغال (١٣)
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القواعـد الآمـرة للقـانون الـدولي. وفي الفـرع ثالثـا، ســـتتناول الدراســة الآثــار القانونيــة لعمــل 
الاعتراف، ولا سيما ما يتعلـق بحجيتـه ووجـوب الوفـاء بـه. وأخـيرا، سـتتناول الدراسـة بعـض 
المسـائل المتعلقـة بتطبيـق العمـل: العلاقـــة بــين الدولــة المصــدرة للعمــل والجهــة الموجــه إليــها؛ 
والتطبيـق المكـاني والزمـني لعمـل الاعـتراف، كمـا سـتتناول في الأخـير، ولـو بصـورة أوليـة، مــا 
يتعلق بتعديل عمل الاعتراف وتعليقه ونقضه، بما في ذلـك، مـا يتعلـق بالأسـباب الخارجـة عـن 
العمل، أي الأسباب الخارجة عـن إرادة مصـدر العمـل وبصفـة خاصـة، زوال موضـوع العمـل 
الانفرادي والتغير الأساسي في الظروف، وذلك سيرا إلى حد ما على هدي نظام فيينـا لقـانون 

المعاهدات. 
 

الاعتراف  أولا -
التصرفات والأعمال. السكوت والإقـرار. الاعـتراف الضمـني بأعمـال مضمـرة 
أو قاطعـة. الاعـــتراف ذو المصــدر التعــاهدي. معايــير صياغــة عمــل الاعــتراف 

وطابعه التقديري  
إن الهدف المتوخى، كما سبقت الإشـارة إلى ذلـك، ليـس هـو القيـام بدراسـة جديـدة  - ١٧
لموضوع قدم الفقه بشأنه أعمالا وفيرة. بل إن الغرض، كمـا وردت الإشـارة إليـه في المقدمـة، 
هو استعراض الخصائص ذات الصلة من مؤسسة الاعتراف مـن حيـث علاقتـها بالأعمـال الـتي 
قـامت ـا اللجنـة حـتى الآن بخصـوص العمـل الانفـرادي عامـة. فـالاعتراف باعتبـــاره مؤسســة 
والعمل الانفرادي المتمثل في الاعـتراف ليسـا مفـهومين متطـابقين، وهـذا مـا تتـم الإشـارة إليـه 
تحديـدا في هـذا الفـرع. وعلـى وجـه التحديـد، سنسـعى إلى دراسـة هـــذه المؤسســة والأعمــال 
ـــة واقعيــة أو حالــة قانونيــة أو بمطالبــة  والتصرفـات المختلفـة الـتي بمقتضاهـا يتـم الاعـتراف بحال
قانونية، وذلك لاستبعاد الأعمال والتصرفات التي لا تندرج في سياق العمـل الانفـرادي الـذي 

يهم اللجنة. 
ـــي  وتمـهيدا، يلزمنـا مجـددا أن نتنـاول مسـألة سـبقت دراسـتها في تقـارير سـابقة ألا وه - ١٨
صعوبـة وصـف أو تصنيـف عمـل الاعـتراف الانفـرادي بصـورة محـددة؛ وضـرورة قصـر نطـاق 
ـــال وتصرفــات  دراسـة الاعـتراف علـى العمـل القـانوني الانفـرادي، ممـا يلـزم معـه اسـتبعاد أعم

أخرى للدولة سبقت الإشارة إليها أيضا بصفة عامة، في تقارير ومداولات سابقة للجنة. 
وكما سبقت ملاحظته، ليس من السهل وصف الأعمال الانفرادية للدولـة وتصنيفـها  - ١٩
بصـورة محـددة، اسـتنادا إلى دراسـتها وإلى النتـــائج الــتي أوردهــا الفقــه أو الاجتــهاد القضــائي 
الدولي. وكما يمكن ملاحظته، فإن بالإمكان وصفها دون تحديد. وهكـذا سـنرى العلاقـة بـين 
عمل الاعتراف والأعمال الأخرى التي يقر الفقه أيضا بأا أعمال انفراديـة، مـن قبيـل التنـازل 
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والوعد؛ وبعض تصرفات الدولـة أو مواقفـها، مـن قبيـل السـكوت الـذي يفسـر أحيانـا بكونـه 
إقرارا. بل إن بالإمكان الإشارة إلى أن ثمة أيضـا علاقـة مهمـة بـين عمـل الاعـتراف والإغـلاق 
الحكمي (estoppel)، لا سيما من حيث آثارهما، على غرار ما سبقت الإشـارة إليـه في تقـارير 
سـابقة. فاسـتنادا إلى الدائـرة الـــتي شــكلتها محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة �خليــج مــين� 
ــــة  �يــترتب مفــهوما الإقــرار والإغــلاق الحكمــي معــا علــى المبدأيــن الأساســيين لحســن الني
والإنصاف. غير أما ينبثقان من براهين قانونية مختلفة، إذ يعـد الإقـرار اعترافـا ضمنيـا يتجلـى 
في تصرف انفرادي يفسره الطرف الآخر بكونــه قبـولا؛ أمـا الإغـلاق الحكمـي فـيرتبط بفكـرة 

الاستبعاد�(١٤). 
ويستلزم هذا النهج أيضا الإشارة إلى الاعـتراف الـذي يتـم بعمـل صريـح أو بتصـرف  - ٢٠
صريـح أو قـاطع لـه أهميـة وآثـار قانونيـة، غـير أنـه في جميـع الأحـــوال يمكــن أن يشــكل عمــلا 

انفراديا بالمعنى الذي يهم اللجنة. 
ويعد إعلان إهلن مثالا واضحا لتنوع النتائج التي يمكن الخلوص إليها عند السـعي إلى  - ٢١
وصـف عمـل مـن الأعمـال، وهـذا مـا سـعى إلى توضيحـه المقـرر الخـاص في تقـاريره الســـابقة. 
فبموجب هذا الإعلان تم الاعتراف بحالة، غير أنه ترتب عليه وعـد بـل وتنـازل. ويمكـن إبـداء 
الملاحظة نفسها فيما يتعلق بـإعلان حكومـة كولومبيـا بشـأن أرخبيـل لـوس مونخيـس، والـذي 
سبقت الإشارة إليه في تقارير سابقة، إذ يمكن وصفه عموما بأنـه اعـتراف أو تنـازل بـل يمكـن 
نعته بأنه وعد. كمـا أن مـن الأمثلـة الصحيحـة إعلانـات الحيـاد الانفراديـة الـتي يمكـن أن تعـني 
تنازلا أو وعدا؛ وأخيرا لتوضيح هذا التنـوع والتعقيـد مـن حيـث التحديـد، يمكـن الإشـارة إلى 
مـا يسـمى بضمانـات الأمـن السـلبية الـتي تصدرهـا الـدول في إطـار مفاوضـات نـزع الســلاح، 

والتي يمكن اعتبارها أو وصفها بأا وعد أو تنازل. 
وبينما يشير التنازل إلى صلاحية عامة للتصرف في الحقوق، علـى غـرار مـا أشـار إليـه  - ٢٢
البعض، فإن الاعتراف هو تعبير عن صلاحية الالتزام من جانب الدول: وهي نفس الصلاحيـة 
التي تضفي قيمة قانونية على الاتفاقات الدولية، أيا كانت تسميتها. والاعتراف شبيه بـالوعد، 
أو بعبارة أخرى، إنه يندرج في إطار أوسع هـو إطـار الأعمـال الانفراديـة الـتي تشـكل ممارسـة 
لصلاحية عامة للالتزام من خلال تعبير ملائم عن الإرادة، أي، أنـه ينـدرج في شـكل عـام مـن 
العمل القانوني(١٥). وبالتـالي، يبـدو أن عمـل الاعـتراف بالدولـة بصفـة خاصـة، أكـثر وضوحـا 

 __________
CIJ Recueil 1984 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرة ١٣٠.  (١٤)

 Venturini, G., "Les actes et les comportements unilatéraux de l'Etat", Recueil des cours de l'Académie de :انظر (١٥)
 Droit International (RCADI), vol. II,  tome 112, 1964, p. 396.
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بحكم موضوعه من الأعمال الانفراديـة الأخـرى مـن حيـث أنـه لا يلتبـس بسـهولة بالتنـازل أو 
بالوعد.  

غـير أنـه في جميـع الأحـوال، تتجلـى مسـألة عامـة هـي أن الدولـة الـــتي تصــدر العمــل،  - ٢٣
بصرف النظر عن تسميته أو تصنيفه، تتحمـل علـى عاتقـها التزامـات بـإرادة منفـردة. وتكـون 
الدولة ملزمة، بناء علـى هـذا العمـل، بـالتصرف بطريقـة معينـة، عندمـا يتعلـق الأمـر بوعـد؛ أو 
بعـدم المنازعـة لاحقـا في شـرعية حالـة معينـة، في حالـة الاعـتراف أو التنـازل. وتكـــون للعمــل 
الذي تصدره الدولة حجية اعتبارا من هذه اللحظة ويكون للجهة التي وجـه إليـها العمـل حـق 

المطالبة بالتقيد به؛ ويتعلق الأمر هنا بالحجية ووجوب الوفاء اللذين سنتناولهما فيما بعد. 
ـــة العمــل موضــوع تعليــق عــام. فــالعمل  وفي جميـع الأحـوال، يمكـن أن تكـون صياغ - ٢٤
الانفــرادي المتمثــل في الاعــتراف أو التنــازل أو الاحتجــاج أو الوعــد هــو تعبــير عــن الإرادة 
المنفردة يصدر عن شخص مؤهل للتصرف باسم الدولـة وإلزامـها في هـذا اـال بنيـة إحـداث 

آثار قانونية معينة. 
ولا يتم دائما الاعـتراف بحالـة واقعيـة أو قانونيـة أو بمطلـب قـانوني عـن طريـق أعمـال  - ٢٥
تصـاغ صراحـة لهـذا الغـرض. فمـــن دراســة الفقــه والممارســة يلاحــظ أن ثمــة أعمــالا مختلفــة 
وتصرفات تعترف الدولـة مـن خلالهـا بحالـة أو مطلـب ويتعـين في نظرنـا اسـتبعادها مـن نطـاق 
الدراسـة الجاريـة. وفي اعتقادنـــا فــإن الاعــتراف الــذي ينــدرج في نطــاق الدراســة هــو ذلــك 
ـــانوني انفــرادي. ويمكــن أن يتــم الاعــتراف بــالدول  الاعـتراف الـذي تصوغـه الدولـة بعمـل ق
والحكومات بصفة خاصـة، بأشـكال صريحـة أو ضمنيـة، وعـلاوة علـى ذلـك، لا توجـد قائمـة 

حصرية للأعمال التي تتضمن الاعتراف.  
وهكـذا نلاحـظ أن الدولـة يمكـن أن تعـترف بحالـة واقعيـة أو قانونيـة معينـة أو بمطلــب  - ٢٦
قانوني معين، لا بتعبير عن الإرادة المنفـردة فحسـب، بـل بتصرفـات أو أعمـال مختلفـة تنـم عـن 
اعـتراف ضمـني أو مضمـر أو قـاطع. ونلاحـظ في هـذا الصـدد، في المقـام الأول، أن الاعــتراف 
بحالة أو مطلب بتصرف غير إيجابي، من قبيل السـكوت، يكتسـي دون شـك أهميـة في القـانون 
الـدولي وينتـج آثـار قانونيـة لا سـبيل إلى إنكارهـا، وذلـك علـى غـرار مـا يتبـــين مــن الممارســة 
والفقـه الدوليـين. ويمكـن تفسـير السـكوت بأنـه غيـاب رد فعـل ملمـوس في سـياق حــالات أو 
مطالب قانونية، ولا سيما منها المطالب الإقليمية، وهو ما نظـرت فيـه محكمـة العـدل الدوليـة، 
في عدة مناسبات، من قبيل قضية معبد برياه فيهيار، أو قضية قرار التحكيم الصادر عـن ملـك 
ــق  إسـبانيا، أو قضيـة حـق المـرور فـوق الإقليـم الهنـدي(١٦)، وفي قضايـا منـها قضيـة الـتراع المتعل

 __________
CIJ Recueil 1960 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرة ٣٩.  (١٦)
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بالحدود البرية والجزرية والبحرية(١٧). غير أنه يجدر بـالتوضيح أن السـكوت لا يفسـر في جميـع 
الحالات على أنه إقرار حسبما ذهب إليه جمهور الفقهاء ومعظم الاجتهاد القضـائي للمحـاكم 

الدولية(١٨)؛ فهو لا يفسر كذلك في جميع الحالات(١٩). 
ويمكن أيضا أن تعترف الدولة بحالة قانونية أو واقعية أو مطلب قـانوني بعمـل تصـدره  - ٢٧
صراحة، دون أن تنصرف نيتها تحديدا إلى إصدار عمل اعتراف بالمعنى المقصـود. فـهذا العمـل 
الذي تعترف بمقتضاه دولة بصـورة ضمنيـة أو قاطعـة ـذه الحالـة أو هـذا المطلـب لا يبـدو أنـه 
ينـدرج أيضـا في فئـة أعمـال الاعـتراف بمعناهـا الدقيـق. ففـي هـــذه الفرضيــة قــد يتعلــق الأمــر 

بأعمال قاطعة للدولة يمكن اعتبارها عمل اعتراف وتنتج دون شك آثارا قانونية مماثلة. 
وعندما تقيم دولة علاقات دبلوماسية أو تبرم اتفاقا مع كيان لا تعترف بصفته تلـك،  - ٢٨
فإا تكون قد اعترفت به منذ تلك اللحظة الـتي قـامت فيـها بذلـك العمـل. فالدولـة الـتي تـبرم 
اتفاقا مع دولة أخرى بشأن إقليم ما، تكون دون شك قـد اعـترفت لهـذا الكيـان بصفـة دولـة، 
مما تترتب عليه نتائج قانونية مماثلة للنتائج التي تترتب على عمل الاعتراف الصريح، المعـبر عنـه 
بنية الاعتراف بتلك الحالة(٢٠). بل إن الدولة، كما سنرى فيمـا بعـد، يمكـن أن تعـترف لكيـان 

آخر بمركز الدولة عندما يقبل هذا الكيان عضوا في الأمم المتحدة.  
والفئة الأخرى من أعمال الاعتراف التي تخرج عن نطـاق عمـل الاعـتراف الانفـرادي  - ٢٩
موضـوع الدراسـة هـي فئـة الاعـتراف ذي الأصـل التعـاهدي، أي الاعـتراف الـذي يتـم بعمــل 
تعاهدي يبرم بين الــدول، وهـو عمـل ينـدرج في نطـاق نظـام فيينـا المتعلـق بقـانون المعـاهدات. 
فلا شيء يمنع دولتين فيما يبـدو مـن أن تقـررا إقامـة علاقـات، باتفـاق، ولـو غـير شـكلي، مـن 
قبيل بلاغ مشترك، موقـع أم لا، أي مجـرد بـلاغ يبـث إذاعيـا، ممـا يمكـن تفسـيره بأنـه اعـتراف 
متبادل كما هو الأمر مثـلا في الاعـتراف المتبـادل بـين الألمـانيتين، بمقتضـى معـاهدة مبرمـة بـين 
البلدين، في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢، والتي بمقتضاها اعـترف البلـدان بأمـا كيـانين 

سياسيين مشروعين.  

 __________
CIJ Recueil 1992 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرة ١٠٠.  (١٧)

المرجع نفسه، الفقرة ٣٦٤.  (١٨)
قرار التحكيم في قضية جزيرة بالماس.  (١٩)

ــين  اـير ١٩٨٦، الموقـــع ب اـني/ين اـلدول، نلاحـظ مثـلا البـلاغ  المشتـرك المـؤرخ ١٧ كاـنون الث وفي سيـاق الاعتـراف ب (٢٠)
إسبانيا وإسرائيل والذي قررت فيه حكومتا البلدين إقامة علاقات وهو �دليل بين (...) علـى إرادة الاعتـراف...� 

وعمل يحكمه، دون شك، نظام فيينا المتعلق بقانون المعاهدات. 
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ـــة، ولا ســيما عمــل تقبــل  ويمكـن أن ينتـج الاعـتراف عـن عمـل تصـدره منظمـة دولي - ٣٠
بمقتضاه دولة عضوا في الأمم المتحدة. ويتعلق الأمر هنا بعمل انفرادي ذي أصل جمـاعي تقـوم 
بـه منظمـة دوليـة، في نطـاق اختصاصاـا ووفقـا لأنظمتـها، أي بقـرار صريـح للجمعيـة العامـــة 

للأمم المتحدة. 
ويرتكز قبول الأعضاء الجدد على إجراءات دستورية منصوص عليها في ميثـاق الأمـم  - ٣١
المتحدة، تستند إلى أسباب سياسية، ويحدث عمليا بصـورة متواتـرة منـذ ١٩٦٠، عقـب اتخـاذ 
الجمعيـة العامـة للقـرار ١٥١٤ (د-١٥) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر المتعلـق باســـتقلال 
البلدان والشعوب المستعمرة، ومؤخرا عقب تفكك يوغوسلافيا والاتحاد السـوفياتي السـابقين. 
وأحدث حالة تتعلق بقبول عضو جديد هو الحالة المتعلقـة بتيمـور - ليشـتي الـتي قبلـت عضـوا 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٢. فممـا لا شـك فيـه  في الأمم المتحدة بموجب القرار ٣/٥٧ المؤرخ ٢٧ أيل
أن هذا العمل الداخلي للدولة الـذي لا يعتـبر عمـل اعـتراف صريحـا بـالمعنى الـذي يـهم اللجنـة 
ينطـوي علـى آثـار قانونيـة وسياسـية مماثلـة للعمـل الانفـرادي الصريـح قيـد الدراســـة. وتكــون 
الدول التي شاركت في القرار قـد اعـترفت ضمنـا بالكيـان الـذي قبلتـه الأمـم المتحـدة. فعندمـا 
أيدت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية انضمام جمهورية كوريـا الديمقراطيـة 
ـــا لا  الشـعبية إلى الأمـم المتحـدة أوضحـت مـا يلـي: �... إننـا نعـترف أيضـا ـا دولـةً، غـير أنن
ننوي إقامة علاقات دبلوماسية�(٢١). بيد أن عمل الاعتراف الذي يصاغ في قرار قبـول عضـو 
في المنظمـة تكـون لـه حجيـة حـتى تجـاه الـدول الـتي ترفـض ذلـك الاعـتراف. وفي هـذه الحالـــة، 

يتعلق الأمر بدولة تتمتع بالفاعلية.  
ولئن كان الأمـر يتعلـق بعمـل قـانوني انفـرادي ذي أصـل جمـاعي وينتـج آثـارا قانونيـة  - ٣٢
محددة، ورغم أهميته القانونية بل والسياسية، فإنه بات من المتعين اسـتبعاده مـن نطـاق دراسـتنا 

لكونه لا يندرج في نطاق ولاية اللجنة، المقصورة على الأعمال الانفرادية للدول. 
وفي رأينا، يتعين قصر دراسة الاعـتراف الـذي يـهمنا علـى العمـل القـانوني الانفـرادي  - ٣٣
الـذي تصوغـه دولـة بنيـة الاعـتراف بحالـة أو مطلـب معـين. ويتعــين أن تتنــاول الأعمــال الــتي 
تصوغـها الدولـة صراحـة، شـفويا أو خطيـا، غـير الأعمـال والتصرفـات الأخـرى المختلفـة الــتي 
تنطوي على اعتراف، حتى وإن أنتجت هي أيضا آثارا قانونية. ويتبين من دراسة الممارسـة أن 
العديد من أعمال الاعتراف تصاغ صراحة عن طريـق إعـلان أو مذكـرة دبلوماسـية وإن كـان 
ـــالدول الــذي يفــترض أنــه يشــكل المرجــع  ذلـك في كثـير مـن الأحيـان في سـياق الاعـتراف ب

 __________
انظر: .Parlamentary Under-Secretary of State, FCO, Hansard, HC., col. 156. 16 October 1991، ورد ذكـره في  (٢١)

 .Cases and Materials of International Law, DJ Harris, 5th Ed., 1988, p. 145
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الرئيسي في هذا التقرير، استجابة لاقـتراح اللجنـة. ونلاحـظ في هـذا العـدد الكبـير مـن أعمـال 
الاعـتراف الإعلانـات الصريحـة الـــتي صاغتــها الــدول عمومــا واعــترفت مــن خلالهــا بــالدول 
الجديدة التي حصلت على استقلالها في أفريقيا ومنطقة البحـر الكـاريبي والمنـاطق الأخـرى بعـد 
عام ١٩٦٠. وفي فترة قريبة، لاحظنا الأعمال العديـدة المتعلقـة بـالاعتراف لكرواتيـا والبوسـنة 
والهرسك وسلوفينيا وليتوانيا ولاتفيـا وإسـتونيا وشـتى الجمـهوريات السـوفياتية السـابقة بصفـة 

الدول المستقلة، في أعقاب عملية سياسية شرع فيها في اية الثمانينات(٢٢). 
وقبـل السـعي إلى تعريـف عمـل الاعـتراف الانفـرادي يتعـين علينـا أن نتنـاول مسـألتين  - ٣٤

مهمتين فيما يبدو وهما معايير صياغة العمل وطابعه التقديري. 
ولا يخضع لمعايير محددة عمل الاعـتراف، بمـا فيـه عمـل عـدم الاعـتراف، كمـا سـنرى  - ٣٥
لاحقا. فالاعتراف بالدول مثلا، يستند إلى معايير غير متجانسة في الممارسة غـير أـا في جميـع 
الأحوال تستوفي لقيامها شروط القانون الـدولي. وهكـذا مثـلا فيمـا يتعلـق بسياسـة الاعـتراف 
التي تنهجها المملكة المتحدة، والتي رسمـت عنـد النظـر في مسـألة الاعـتراف أو عـدم الاعـتراف 

ببوفوتاتسوانا، في ١٩٨٦، وضعت حكومة هذا البلد المعايير التالية: 
�إن المعايير العادية التي تطبقـها الحكومـة في الاعـتراف بدولـة هـي أن يكـون 
لها إقليم محدد بوضوح وسـكان وحكومـة قـادرة علـى أن تمـارس بنفسـها رقابـة فعليـة 
على ذلك الإقليم وأن تكون مستقلة في علاقاا الخارجية، وأن يكون مـن المحتمـل أن 

تظل مستوفية لهذه المعايير�(٢٣). 
وأضيف إلى ذلك أمـر مـهم هـو �أن عوامـل أخـرى، بمـا فيـها بعـض قـرارات الأمـم المتحـدة، 
ـــد صرحــت الحكومــة البريطانيــة في الســنة  يمكـن أن تكـون أيضـا ذات صلـة بـالموضوع�. وق
نفسها أن هذا الكيان غير مؤهل لنيـل اعترافـها لأنـه إقليـم مجـزأ، وتـابع إلى حـد كبـير لجنـوب 
ــذه   أفريقيـا. وأضـافت لاحقـا، في ١٩٨٦، أن السـبب الرئيسـي الـذي يحـول دون الاعـتراف

الأقاليم ازأة هي أا إضافة إلى كوا أقاليم تابعة، فإا ناتجة عن الفصل العنصري. 
ولا يسـتند الاعـتراف عـن طريـق أعمـال للأمـم المتحـدة إلى معايـير محـددة، رغـــم أنــه  - ٣٦
طرحـت في إحـدى المناسـبات مسـألة توحيـد المعايـير في هـذا الصـدد. ففـي إحــدى المناســبات 

 __________
اـ  اـ فـترويلا، والـتي اعتـرفت بمقتضاه اـت الـتي أصدر من بين إعلانات الاعتراف العديدة، يمكـن الإشاـرة إلى الإعلان (٢٢)
ــايو ١٩٩٢) والبوســنة والهرســك (١٤ آب/أغســطس ١٩٩٢) وســلوفينيا (٢٥ كـــانون  ــار/م ــا (٥ أي ــأن كرواتي ب

الأول/ديسمبر ١٩٩٢) دول مستقلة ذات سيادة. 
 Hansard, H.C., vol. 102, Written Answers., col. 977: October 23 1986; UKMIL. 1986; British Yearbook :انظر (٢٣)

 of International Law (BYIL), 1986, p.507.
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اقترح أن تعتمد الجمعية العامة إعلانا تحدد فيه خصائص الدولة �وتؤكد فيه وجوب اسـتنتاج 
أن تلك الخصائص مستوفاة قبل الاعتراف لكيان سياسي ما بصفة الدولة�. غير أنـه لم يتــأت 
ذلك. وظلت تلك المعايير تشكل تعبيرا من الدولة يتم وفقا لمصالحها السياسـية لأن الاعـتراف 
في اية المطاف ما هو إلا عمل سياســي المصـدر وحـر وتقديـري تقـوم بـه الدولـة وينتـج آثـارا 

قانونية. 
غـير أنـه مـن حيـث الممارسـة يمكـــن ملاحظــة معايــير إضافيــة يمكــن أن يســتند إليــها  - ٣٧
الاعتراف وتشبه، إلى حد ما، الشروط الـتي تشـترطها بعـض البلـدان للاعـتراف بـدول معينـة، 
ولا سيما منها تلك الدول الـتي نشـأت عـن تفكـك الاتحـاد السـوفياتي ويوغوسـلافيا السـابقة. 
ويتعلـق الأمـر بالمبـادئ التوجيهيـــة الــتي وضعتــها الــدول الاثنتــا عشــرة الأعضــاء في الجماعــة 
الأوروبيـة في ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، والـتي يتمثـــل هدفــها الأساســي في مواءمــة 
ممارسة تقرير المصير مـع احـترام الاسـتقرار الـدولي، ولا سـيما حرمـة الحـدود واحـترام حقـوق 
الأقليات . واستنادا إلى هذه الممارسـة الـتي قـد تعكـس بعـض المعايـير، يتعـين أن تتشـكل هـذه 
الكيانات على أسس ديمقراطية، وأن تحترم ميثاق الأمم المتحـدة، وحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية. 
وقلما يستقيم القول بوجـود معايـير للاعـتراف بحـالات أو مطـالب قانونيـة، مـن قبيـل  - ٣٨
الاعتراف بحالة الحرب أو الاعتراف المتعلق بأقاليم. فالطابع التقديـري المقـترن بصياغتـها يمتـد، 

في نظرنا، إلى المعايير التي تستند إليها الإعلانات المتضمنة للعمل.  
والاعـتراف عمـل انفـرادي بـالمعنى الدقيـق للكلمـة، ولعلـه يكتسـي مـن بـين كـل هــذه  - ٣٩
الأعمال أهمية أكـبر مـن حيـث محتـواه وآثـاره القانونيـة، بمـا في ذلـك آثـاره السياسـية. غـير أن 
ما هو أساسي في طابعه الانفــرادي، إجمـالا هـو أنـه عمـل تقديـري علـى غـرار مـا أكـده الفقـه 
والممارســة المعممــة. ولم توضــع أي قــاعدة عامــة في القــانون الــدولي تنـــص علـــى وجـــوب 
الاعتراف بحالة أو مطلب قـانوني. ويظـل الطـابع التقديـري أساسـيا في صياغـة العمـل. ويمكـن 
الوقـوف علـى مـا يؤكـد أن عمـل الاعـتراف تقديـري مـن خـلال بعـض النصـوص، مـــن قبيــل 
مـا أشـارت إليـه مثـلا الفتـوى رقـم ١٠ الصـادرة عـن لجنـة التحكيـم التابعـة للمؤتمـر مـن أجــل 

السلام في يوغوسلافيا، حيث ورد فيها: 
�الاعتراف عمل تقديري تتخذه الدول في أي لحظـة، في شـكل تقـرره بكـل 
حرية، بشرط وحيد هو وجوب احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي في عموميتـه�. 

(الفقرة ٤) 
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وكمـا رأينـا سـابقا، فـإن الطـابع التقديـري لعمـل الاعـتراف يعـني عـدم وجـــود الــتزام  - ٤٠
بالقيام به. وإذا وجد التزام في هذا السياق، فإنه سيكون التزاما ذا مصدر تعاهدي.  

ويطرح الالتزام بعدم الاعتراف بشكل مختلف. أولا، تمنع الدولـة مـن الاعـتراف بحالـة  - ٤١
معينة عندما تكون هذه الحالة مرتبطة أو ناشئة عن حـالات مخالفـة للقـانون الـدولي، كمـا هـو 
الأمر مثلا في الحـالات الناشـئة أو المتعلقـة بالتـهديد بـالقوة أو باسـتعمالها، وهـذا مـا يتبـين مـن 
شتى الصكوك والنصوص الدوليـة الـتي تعكـس وجـود قـاعدة في القـانون الـدولي في عموميتـه. 
ففـي النطـاق الإقليمـي لأمريكـا اللاتينيـة مثـلا، تنـص معـــاهدة ريــو دي جانــيرو المؤرخــة ١٠ 

آذار/مارس ١٩٣٣، والمعروفة بميثاق سافيدرا في مادا الثانية، على أن الأطراف: 
�... لن تعترف بأي تسوية إقليمية لا يتم التوصل إليـها بالوسـائل السـلمية، 

ولا بصحة احتلال أو اكتساب للأراضي يتم بقوة السلاح�(٢٤). 
واستكمل هذا الالـتزام أيضـا بأحكـام المـادة ٢٠ مـن بروتوكـول بوينـس أيريـس لعـام  - ٤٢
ـــــدول الأمريكيــــة) وإعــــلان مبــــادئ القــــانون الــــدولي  ١٩٦٧ (المعـــدل لميثـــاق منظمـــة ال
ـــوارد في قــرار الجمعيــة العامــة  المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين الـدول لعـام ١٩٧٠ ال
٢٦٢٥ (د-٢٥) المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠، والذي ينــص علـى أنـه �لا يجـوز 

الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أواستعمالها�. 
كما يمكن ملاحظـة بعـض القـرارات الأخـرى للجمعيـة العامـة المعتمـدة بتوافـق الآراء  - ٤٣
والتي تكرس هذا التحـريم، كمـا هـو الأمـر بالنسـبة للقـرار ٣٣١٤ (د-٢٩)، المتعلـق بتعريـف 
ـــد في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٤، والــذي ينــص في الفقــرة ٣ مــن  العـدوان، والمعتم

المادة ٥ على ما يلي: 
�وليـس قانونيـا، ولا يجـوز أن يعتـبر كذلـك، أي كسـب إقليمـي أو أي غنــم 

خاص ناجم عن ارتكاب عدوان�. 
ومن الملائم الإشارة إلى أن القرار ٢٢/٤٢ المؤرخ ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٧  - ٤٤
المتعلـق بزيـادة فعاليـة مبـدأ الامتنـاع عـن التـهديد باسـتعمال القـــوة أو اســتعمالها في العلاقــات 

الدولية، ينص في الفقرة ١٠ منه على أنه: 
�لا يعترف بكسب الأراضي النـاتج عـن التـهديد باسـتعمال القـوة أو النـاتج 
عن استعمالها، ولا بأي احتلال للأراضي ناتج عـن التـهديد باسـتعمال القـوة أو نـاتج 

عن استعمالها خرقا للقانون الدولي، على أنه كسب أو احتلال شرعي�. 
 __________

 .De Martens, Nouveau Recueil Général des Traités, 3a. serie, tome XXXII, p. 656 :انظر (٢٤)
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ويرد واجب عدم الاعـتراف أيضـا في قـرارات مجلـس الأمـن، كمـا هـو الأمـر بالنسـبة  - ٤٥
للقرار ٦٦٢ (١٩٩٠) المتعلق بالحالة بين العراق والكويت والذي ينص حرفيا على ما يلي: 

يقرر أن ضم العراق للكويت بـأي شـكل مـن الأشـكال وبأيـة ذريعـة كـانت  - ١�
ليس له أي صلاحية قانونية ويعتبر لاغيا وباطلا؛ 

يطلـب إلى جميـــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والوكــالات المتخصصــة عــدم  - ٢�
الاعتراف بذلك الضم والامتناع عن اتخـاذ أي إجـراء أو الإقـدام علـى أيـة معاملـة قـد 

تفسر على أا اعتراف غير مباشر�. 
ومن جهة أخرى، فإن الدولة غير ملزمة بـإصدار عمـل عـدم اعـتراف لكـي لا تكـون  - ٤٦
ـــة بــإصدار عمــل صريــح في هــذا  لحالـة معينـة حجيـة تجاهـها. وبعبـارة أخـرى، إـا غـير ملزم
الصدد، مما يعني أن الطابع التقديري الذي يسـري علـى عمـل الاعـتراف ينسـحب أيضـا علـى 
ـــانون الــدولي في عموميتــه تلــزم  صياغـة عمـل عـدم الاعـتراف. ولا يبـدو أن ثمـة قـاعدة في الق
الدول على إصدار عمل الاعتراف أو عدم الاعـتراف، ممـا يعكـس الطـابع التقديـري للعملـين. 
ومـا لا يجـوز للدولـة أن تقـوم بـه، وهـي مسـألة غـير تقديريـة، هـو الاعـتراف بحالـة ناشـئة عــن 
استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، سواء كـان هـذا الاعـتراف بعمـل صريـح أو بأعمـال أو 

تصرفات قاطعة. 
ولقد درس الفقــه(٢٥) الاعـتراف، بصفـة عامـة، دراسـة وافيـة، رغـم أن تعريفـه يختلـف  - ٤٧
باختلاف الموضوع قيد الدراسة، أي تبعـا لمـا إذا كـان الأمـر يتعلـق بتعريـف عـام أو بتعـاريف 
مرتبطة بموضوع معين، كما هو الأمر فيما يتعلق بالاعتراف بالدولـة، أو الاعـتراف بالحكومـة 
أو بـالمتمردين، أو بحالـة الحـرب، أو بحركـة التحريـــر الوطــني أو بــأي تغيــير أو تعديــل للنظــام 
القانوني، بما في ذلك ما يتعلق بالسياق الإقليمي الذي يشكل موضوعا من أهـم مواضيـع هـذه 

الأعمال وأكثرها حساسية، وهي أعمال بتت في شأا المحاكم الدولية في مناسبات عديدة. 

 __________
 Kelsen, Hans, “Recognition in International Law : Theoretical Observations”, :انظر في جملة أمور المراجع التالية (٢٥)
 American Journal of International Law (AJIL), 1941, vol. 35, p. 605; Venturini, G. Il riconoscimento nel diritto

 internazionale (Milan, 1946) ; Lauterpacht, H. Recognition in International Law (Cambridge, 1947)  y Kunz,

 Josef,  “Critical Remarks on Lauterpracht’s Recognition in International Law », AJIL, 1950, p. 713; Williams,

 J.F.,” La doctrine de la reconnaissance en droit international et ses développements récents”, RCADI, 1933, II,

 tome 44, pp. 199-314; Charpentier, J. La reconnaissance internationale et l’évolution du droit des gens (Paris,

 1956) ; Suy, E.,  Les actes juridiques unilatéraux en droit international public (Paris, LGDJ, 1962) ; Brownlie,

 Ian. “Recognition in theory and practice” en BYIL, 1982, pp. 197-211; Dugard, John. Recognition and the

 United Nations  (Cambridge, 1987).
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ورغم أن الأمر لا يتعلق بمصطلح متخصص له معنى دقيق في القانون الـدولي(٢٦)، فـإن  - ٤٨
أغلبيـة الكتـاب يعرفونـه عمومـا بكونـه �إعلانـا لـــلإرادة المنفــردة يقــر بمقتضــاه شــخص مــن 
أشخاص القانون الدولي بوجود واقعة أو حالـة أو مطلـب ويعـبر بـه عـن إرادتـه في أن يعتبرهـا 
واقعة أو حالة أو مطلبا مشروعا�(٢٧). وصـاغ كتـاب آخـرون تعـاريف بنفـس المعـنى عمومـا. 
فــالاعتراف عمــل انفــرادي �موضوعــه الموقــف الــذي تتخــذه دولــة مــــن حالـــة واقعيـــة أو 
قانونيـة�(٢٨) أو هـو �تعبـير عـن الإرادة ... لدولـة أو مجموعـة مـن الـدول بنيـة إضفـاء الحجيــة 

على حالة تجاه الدولة التي تمنحه�(٢٩). 
وتتبين من هذا التعريف والتعاريف العامة الـتي صاغـها الفقـه الأركـان الثلاثـة المكونـة  - ٤٩
لتعريف العمل: الانفرادية الشكلية، إقرار حالة قائمة فعلا ونية مصدر العمـل في إحـداث آثـار 

قانونية معينة بالاعتراف بحجيته.  
ويتضمـن تعريـف عمـل الاعـتراف مجموعـة مـن العنـاصر الـتي سنشـــرحها فيمــا بعــد:  - ٥٠
التعبير عن الإرادة المنفـردة (الخاليـة مـن العيـوب)، وأهليـة الشـخص الـذي يصـدره والشـخص 
الذي يتصرف باسمه، وشرعية موضوع العمـل وإحـداث آثـار قانونيـة، وهـذه المسـألة الأخـيرة 
سـيتم تناولهـا في الفـرع ثالثـا. وأيـا كـان الأمـر، فـإن خصـائص عمـل الاعـتراف هـذه ســتنطبق 

عموما فيما يبدو على عمل الاعتراف بالدول. 
وعمل الاعتراف الذي يهمنا هو التعبير عن الإرادة المنفـردة الـذي ينتـج آثـارا في حـد  - ٥١
ذاتـه. ولا يسـتلزم تعبـيرا آخـر عـن الإرادة لكـي ينتـج آثـاره القانونيـة. فـهو عمـل انفـــرادي في 
شكله وفي عدم تبعيته أو ارتباطه بأي قاعدة سابقة رغم أنـه قـد يكـون مرتبطـا بحالـة أو واقعـة 

سابقة، على غرار ما عليه أمر الاعتراف بالدول. 

 __________
 Brownlie, Ian. “Recognition in theory and practice”, en The structure and process of International Law, R. :انظر (٢٦)

 St. J. MacDonald y D.M. Johnston (Dordrecht, 1983), p. 627.

 Diez de Velasco, M. Instituciones de Derecho Internacional Público, 11ª edición, (Tecnos, Madrid, 1999), :انظر (٢٧)
 p. 133.

 Monaco, Riccardo. Cours Général de droit international public, RCADI, 1968, vol. III, tome 125, p.182. :انظر (٢٨)
 Degan, V.-D., “Création et disparition de l’Etat (à la lumière du démembrement de trois Fédérations :انظر (٢٩)

 multiethniques en Europe)”, RCADI, 1999, tome 279, p. 247.
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وعمل الاعتراف �إعـلان عـن الإرادة لا يتعـين أن يتضمـن، مبدئيـا، أي شـرط أو أن  - ٥٢
يخضع لأي قيد�(٣٠). غير أنه، كما يتبين من الممارسة، رغم أن عمل الاعتراف يمكـن اعتبـاره 
ذا طبيعـة معلنـة، فـإن هـذا العمـل يمكـن أن يصـاغ في شـكل مشـروط، حسـبما يقـر بـه بعـــض 

الكتاب(٣١)، وهذا ما يرتبط بموضوع معايير صياغة العمل الذي سبقت دراسته. 
ـــتي  وفي الســياق الأوروبي نلاحــظ، مثــلا، أن المبــادئ التوجيهيــة الســالفة الذكــر وال - ٥٣
اعتمدـا الجماعـة الأوروبيـة في مجـال الاعـتراف، رغـم أـا لا تشـكل عمـــل اعــتراف في حــد 
ذاا، فإا ترسم الخطوط العريضة الـتي تسترشـد ـا الـدول الأعضـاء في صـوغ ذلـك العمـل. 
ويتضمـن بيـان الجماعـة الأوروبيـة المتعلـق بيوغوســـلافيا والمــؤرخ ١٦ كــانون الأول/ديســمبر 
ـــبقت الإشــارة إليــه، شــرطا واضحــا عندمــا يطلــب �إلى كــل جمهوريــة  ١٩٩١، والـذي س
يوغوسلافية، قبل الاعتراف ا، تقديم ضمانات دستورية وسياسـية تؤكـد أنـه ليـس لديـها أي 
مطـالب إقليميـة تجـاه أي دولـة مجـاورة مـن دول الاتحـاد، وأـا لـن تقـوم بـــأي أنشــطة دعائيــة 
عدائيـة ضـد أي دولـة مجـاورة مـن دول الاتحـاد، بمـا في ذلـك اسـتعمال تسـميات تنطـوي علــى 

مطالب إقليمية�. 
وعلـى غـرار كـل عمـل انفـرادي، يمكـن أن يصـــاغ عمــل الاعــتراف مــن قبــل دولــة  - ٥٤
واحدة، أو عدة دول بشكل جماعي، بما في ذلك قيام عــدة دول بـإصداره بطريقـة منسـقة عـن 

طريقة إعلانات متشاة وإن لم تكن بالضرورة إعلانات متطابقة(٣٢). 
ويمكن أن يكون عمل الاعتراف، المتعلق أساسا بالاعتراف بالدول، ذا مصـدر فـردي  - ٥٥
أو جمـاعي بـل قـد يكـون عمـلا منسـقا، أي عمـلا تعـــبر عنــه عــدة دول في شــكل أعمــال أو 
إعلانات مستقلة، سواء صـدرت في آن واحـد أم لا، علـى غـرار إعلانـات الضمانـات الأمنيـة 
السلبية، السالفة الذكر في تقـارير سـابقة، والـتي وإن لم تكـن أعمـال اعـتراف، بـل ورغـم أـا 
ـــى تنــازل، اســتنادا إلى التعريــف الــذي أقــره جمــهور  تنطـوي في الأرجـح علـى وعـد بـل وعل
الفقـهاء، فإـا تجسـد إمكانيـة الاعتمـاد المنسـق في سـياق صياغـة الأعمـال الانفراديـــة عمومــا. 

 __________
 Strupp, M., Grundzüge der positiven Völkerrechts, 5a. edición, (Bonn y Colonia, 1932),  p. 78. Citado por :انظر (٣٠)
 J.F. Williams, en « La Doctrine de la Reconnaissance  en droit international et ses développements récentes »,

 RCADI,  1933, vol. 44, p. 210.

 Barberis, Julio.  “Los actos jurídicos unilaterales como fuente de derecho internacional público”, en :انظر (٣١)
أـن هـذه الأعماـل يمكـن أن  .Homenaje a M. Díez de Velasco (Madrid 1993), págs.101-116، ويقـر هـذا الكاـتب ب

تكون مشروطة أو خاضعة لظروف محددة، مما يشكل أساسا لإائها أو نقضها. 
 Suy, E., op.cit., p. 191. Erich, R., La naissance et la reconnaissance des Etats, RCADI, 1926, vol. 13, p. :انظر (٣٢)

 457.
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ولا يبـدو أن ثمـة مـا يمنـع مـن أن تقـوم عـدة دول بصياغـــة إعلانــات متشــاة بــل ومتطابقــة، 
للاعتراف بحالة واقعية أو قانونية. وفي حالة الاعتراف بالدول، يمكن ملاحظة ذلـك في أعمـال 
الاعـتراف الصـادرة عـن الـدول الأوروبيـة، فيمـا يتعلـق بـالدول الجديـدة الناشـــئة عــن تفكــك 

يوغوسلافيا السابقة. 
وفي ممارسة الدول، يمكن ملاحظة عدة أعمال اعتراف هامة ذات أصل فردي، تتعلـق  - ٥٦
أساسـا بحـالات اعـــتراف ترتبــط بــالدول والحكومــات وحــالات الحــرب والتمــرد، وتنــدرج 
بسهولة في فئات مختلفة من ممارسة الدول. ولوحظت هذه الإعلانات علـى الأخـص في سـياق 
الاعتراف بالدول، إذ صدرت خلال عقـد السـتينات، في أعقـاب عمليـة إـاء الاسـتعمار الـتي 
بدأت منذ الإعلان الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، كمـا لوحظـت مؤخـرا مـع 
نشـأة دول جديـدة انبثقـت عـن تفكــك الاتحــاد الســوفياتي وجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة 
الاشتراكية. وتلاحظ أيضا في الممارسة الدولية عدة إعلانات تتعلـق بمسـائل إقليميـة، وإن كنـا 
سنركز بقدر أكبر على الصنف الأول. ومن هـذه الإعلانـات الأخـيرة إعـلان إهلـن أو إعـلان 
حكومة كولومبيا السالف الذكر وحالات أخرى من قبيل إعلانات الاعتراف بحالة حـرب أو 

حالة تمرد.  
ــــه الـــدول الاثنتـــا عشـــرة، في  وفي الشــكل الجمــاعي، نلاحــظ البيــان الــذي اعتمدت - ٥٧
١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩١، في بروكســــل، بشـــأن �المبـــادئ التوجيهيـــة� المتعلقـــة 
بالاعتراف بالدول الجديدة في أوروبا الشــرقية والاتحـاد السـوفياتي ويوغوسـلافيا والـتي سـتتقيد 
بجوهرها الدول الأعضاء عند الاعتراف بتلك الكيانات. وكما تمت الإشارة إليـه، فـإن إعـلان 
الـدول الإثنـتي عشـرة ليـس عمـل اعـتراف في حـد ذاتـه. ويـرى الفقـه أن ســـلطة الاعــتراف لم 
تنقلها الدول إلى الجماعـة الأوروبيـة. ولذلـك فـإن الـدول الأوروبيـة قـررت، اسـتنادا إلى هـذه 
الإعلانات، الاعتراف كل علـى حـدة لكـن بصـورة منسـقة، وليـس بنفـس الصيـغ بـالضرورة، 
بالدول الجديدة الناشئة عن تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة والاتحـاد 

السوفياتي. 
وفي حالـة الاعـتراف، وعلـى الأخـص، في حالـة الاعـتراف بالدولـة عـــن طريــق عمــل  - ٥٨
صريـح يصـاغ لهـذه الغايـة، لا يصعـب تحديـد نيـة الدولـة، كمـا يسـتفاد مـــن الإعلانــات الــتي 
صاغتها بعض الدول فيما يتعلق بالاعتراف بالدول الناشـئة عـن تفكـك يوغوسـلافيا السـابقة، 
والتي أعلن فيها عن �أا تعترف...�، وهذا مـا يعكـس نيـة إضفـاء صفـة الدولـة الـتي تطلبـها 
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هذه الكيانات. ونلاحظ في هذه الإعلانات المحددة، أن الدولة المصدرة للإعـلان �... قـررت 
الاعتراف...�(٣٣). 

وعمومـا، يصـاغ عمـل الاعـتراف المقصـود عـن طريـــق إعــلان يعــبر عنــه في مذكــرة  - ٥٩
دبلوماسية أو بلاغ ترسله الدولة مصدرة العمل إلى سلطات الدولة أو الكيان المعـني، أيـا كـان 
موضـوع العمـل. ويتخـذ عمـل الاعـتراف الشـكل الخطـي عمومـا، كمـا يتبـين مـن الممارســـة، 
وهذا ما لا يستبعد صدور هذا العمل شفويا، على غرار إعـلان وزيـر خارجيـة فـترويلا بشـأن 
ـــد تنــاول عمــل عــدم  عـدم الاعـتراف بجماعـة متمـردة، والـذي سـترد الإشـارة إليـه لاحقـا عن
الاعتراف. وفي النظام غير الشكلاني الـذي يجسـده قـانون الشـعوب، لا يعـد شـكل الاعـتراف 
مهما في حد ذاتـه(٣٤). ولعـل المعيـار الـذي يفيـد بـأن شـكل الاعـتراف غـير حاسـم، في سـياق 

العمل الانفرادي عموما، يسري على عمل الاعتراف بالدولة بصفة خاصة.  
وفي مجال المسائل الإقليمية، التي ترد الإشارة إليها دائما علـى سـبيل التوضيـح، تكـون  - ٦٠
المراسلات الدبلوماسية هي الوسيلة الأكثر استعمالا للقيام بعمل الاعـتراف؛ ويتبـين ذلـك مـن 
خلال الممارسة التي تم استعراضها، بما في ذلك القضايا التي نظرت فيها المحـاكم الدوليـة، كمـا 
هــو الأمــر في قضيــة المركــز القــانوني لغرينلانــد الشــرقية الــتي نظــرت بصددهــا المحكمــــة في 
المراســلات الرسميــة الموجهــة مــن الدانمــرك إلى دول أخــــرى(٣٥). وفي قضيـــة جـــزر مينكيـــي 
وإكريـهوس، Minquiers y Ecrehos، نظـرت المحكمـة في وثيقـة رسميـة بريطانيـة، مؤرخــة ١٧ 
آب/أغسطس ١٩٠٥(٣٦). وفي إعلان كولومبيـا السـالف الذكـر، يمكـن الإشـارة أيضـا إلى أن 
الإعلان قد أحيل عن طريق مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية. وفي جميـع الأحـوال، لا يبـدو 

أن الشكل حاسم في إثبات قيام عمل الاعتراف. 
ومـن جهـة أخـرى، يجـب إشـهار عمـل الاعـتراف بصفـة عامـــة، والاعــتراف بالدولــة  - ٦١
بصفـة خاصـة، وهـذا مـا ينسـجم مـع النتـائج الـتي تم التوصـــل إليــها بشــأن العمــل الانفــرادي 
عموما. فالإشهار، الذي يتجاوز مجـرد علنيـة العمـل، أي العلـم بـالعمل ومضمونـه مـن طـرف 
الجهة التي وجه إليها، يمكن أن يكون ركنا آخر من أركـان تعريـف عمـل الاعـتراف. فـالعمل 

 __________
 Notas Diplomáticas del 5 de mayo de 1992, Libro Amarillo del Ministerio de Relaciones Exteriores de :انظر (٣٣)
ــوزارة  ــر ل ــاب الأصف ــايو ١٩٩٢، الكت ــار/م  .Venezuela, págs. 505 y 508 (المذكـرات الدبلوماسيـة المؤرخـة ٥ أي

خارجية فترويلا، الصفحتان ٥٠٥ و ٥٠٨). 
انظر محاضرات Verhoeven, Joe السالفة الذكر، الصفحة ٢٢.  (٣٤)

 .CPJI, Serie A/B, No. 53, p. 54 :انظر (٣٥)
انظر: CIJ Recueil 1953 (تقارير محكمة العدل الدولية) الد الأول، الصفحتان ١٢٣ و ١٢٤.  (٣٦)



2003-35572

A/CN.4/534

يجب أن ينهى إلى علم الجهة التي وجه إليها لكـي ينتـج آثـاره القانونيـة، رغـم أن البعـض يـرى 
أن هـذه المسـألة لهـا أهميـة إثباتيـة، وهـي الأهميـة الـــتي تكتســيها دون شــك. وقــد أشــارت إلى 
الإشهار دائرة محكمة العدل الدولية التي أنشئت للنظر في قضية خليج مين، عنـد نظرهـا في رد 

الولايات المتحدة المتعلق بعدم قيام كندا بإشهار منح رخصة التنقيب في عرض البحر(٣٧). 
ومن جهة أخرى، وهذا ما سترد الإشارة إليـه في الفـرع ثالثـا مـن هـذا التقريـر، ينتـج  - ٦٢
عمل الاعتراف آثارا قانونية محددة، بصرف النظر عـن قبـول الجهـة الـتي وجـه إليـها لـه، وهـي 
آثـار تسـتند إلى نيـة مصـدر العمـل. وتكـون لعمـل الاعـتراف حجيـة تجـاه الدولـة الـتي تصــدره 

اعتبارا من اللحظة التي تصوغه فيها. 
وتتطلب دراسة عمل الاعتراف أيضا تناول عمل عدم الاعـتراف الـذي يمكـن أن يتـم  - ٦٣
بصياغة عمل صريح، وهذا ما يدرجه، من عـدة نـواح، في زمـرة عمـل الاعـتراف، مـن حيـث 
كونه يتم بأعمـال أو تصرفـات قاطعـة. والواقـع أن بإمكـان الدولـة، كمـا سـبقت الإشـارة إلى 
ـــانوني. غــير أن الدولــة بإمكاــا أيضــا  ذلـك، أن تعـترف بحالـة واقعيـة أو قانونيـة أو مطلـب ق

ألا تعترف بحالة إما بصورة صريحة أو بصورة ضمنية، وهذا ما ينتج أيضا آثارا قانونية. 
ويمكـن أن يتـم عـدم الاعـتراف بصياغـة عمـل صريـح، وهـــو عمــل شــبيه، مــن عــدة  - ٦٤
جوانب، بالاحتجاج من حيث آثاره القانونية. فالرفض الذي يصاغ في إعــلان صريـح بغـرض 
عدم الاعتراف بصفة يدعيها كيان يطمح إلى الاعتراف لـه بصفـة الدولـة، يمكـن أن ينشـأ عـن 
إعـلان صريـح، علـى غـرار الأعمـال الصريحـــة بعــدم الاعــتراف الــتي صاغتــها اليونــان بشــأن 
جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة أو بعـض الأعمـال الـتي صاغتـها دول أخـــرى بشــأن 

روديسيا الجنوبية. 
وقد ينشأ عدم الاعتراف الصريـح في سـياق آخـر، أي في سـياق يتعلـق بـاعتراف ذي  - ٦٥
موضوع مختلف عن الاعتراف بدولة. فوصف كيان معـين غـير كيـان الدولـة، كمـا هـو الأمـر 
بالنسـبة لحركـة تمـرد داخلـي، مـهم هـو أيضـا في دراسـة عـدم الاعـتراف. وهكـــذا نلاحــظ أن 
أعمالا انفرادية رغم كوا تستند هي أيضا إلى دوافع سياسـية، يمكنـها أن تنتـج آثـارا سياسـية 
مهمة في العلاقات الدولية. وهذا ما عليه الأمر، مثـلا في الممارسـة الحديثـة المتمثلـة في الإعـلان 
الشفوي الذي صاغه صراحة وزير خارجيـة فـترويلا، والـذي أكـد فيـه أن �فـترويلا لا تنعـت 
ـــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا وجيــش  حركـة حـرب العصابـات اليسـارية لكولومبيـا (الق
التحرير الوطني) بأا حركات إرهابية...�(٣٨).  فعدم النعت الصريح يفترض عدم الاعـتراف 

 __________
انظر: CIJ Recueil 1984 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرة ١٣١، الصفحة ٣٠٥.  (٣٧)

إعلان وزير خارجية فترويلا، Diario El Universal ، ١١ آذار/مارس ٢٠٠٣، كاراكاس.  (٣٨)
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بأمر محدد، وهذا ما تكون له نتائج قانونية مهمة تتعلق أساسا، وعلى الأقـل، بالنظـام القـانوني 
الواجب التطبيق. 

ومن المهم دراسة عمل عدم الاعــتراف في نطـاق دراسـة العمـل الـذي يـهمنا. فـالعمل  - ٦٦
القـانوني لعـدم الاعـتراف هـو أيضـا، وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه، تعبـير عــن الإرادة المنفــردة، 
يصـاغ بنيـة إحـداث آثـار قانونيـة معينـة؛ بـل إننـا نـرى أن عمـل عـدم الاعـتراف الـذي يصــاغ 
صراحة ولا يكون متوقفا على تعبير آخر عن الإرادة أو مرتبطا ا، يمكن أن يندرج في سـياق 
دراسة العمل الذي يهمنا. ومن الواضح أن عدم الاعتراف الضمـني أو المضمـر الـذي لا يمكـن 
مقارنته بعمل قانوني بالمعنى الدقيق للكلمة، يتعين استبعاده من نطاق دراستنا، كمـا هـو الأمـر 

بالنسبة بعمل الاعتراف الضمني أو المضمر السالف الذكر.  
وليس من السهل تعريف عمل الاعتراف، ولا سيما الاعتراف بالدولة، كما أنه ليـس  - ٦٧
من السهل تعريف العمل الانفرادي عموما. غير أنـه يمكننـا أن نسـعى إلى تقـديم تعريـف يقيـم 
بصورة ما علاقة بالأعمال التي قامت ا اللجنة بشأن هذا الموضوع حتى الآن. وبالتـالي يمكـن 
تعريف الاعتراف بأنه �تعبير عن الإرادة المنفردة تصوغه دولة أو عدة دولة، بشكل فـردي أو 
جماعي، وتقر به وجـود حالـة واقعيـة أو قانونيـة أو شـرعية مطلـب قـانوني، بنيـة إحـداث آثـار 
ــتي  قانونيـة معينـة، والقبـول بحجيتـه علـى الأخـص، اعتبـارا مـن تلـك اللحظـة أو مـن اللحظـة ال

تستفاد من الإعلان نفسه�. 
 

صحة عمل الاعتراف الانفرادي  ثانيا -
صياغة العمل: عمل الدولة والأشخاص المؤهلون لإصدار العمـل. الإقـرار بحالـة 
أو نية الدولة المصدرة للعمل. شرعية الموضوع. مسألة الجهة الموجه إليـها عمـل 

الاعتراف. التطبيق الزماني والمكاني لعمل الاعتراف 
وبعد تناول تعريف عمـل الاعـتراف، حسـب الفقـه والممارسـة وعلـى ضـوء الأعمـال  - ٦٨

التي قامت ا اللجنة حتى الآن، سنتناول شروط صحة عمل الاعتراف. 
ويبدو أن شروط صحة العمـل القـانوني عمومـا تسـري علـى عمـل الاعـتراف، بصفـة  - ٦٩
خاصة. ودون ادعاء وضع مشروع مادة بشـأن شـروط صحـة العمـل الانفـرادي، فإنـه وردت 
الإشارة إليها في تقارير سابقة، ولا سيما أهلية الدولـة، وتفويـض الشـخص الـذي يجـوز لـه أن 
يتصرف باسم الدولــة في العلاقـات الدوليـة وأن يلزمـها في هـذا اـال، وأسـباب البطـلان الـتي 
تشـمل، كمـــا رأينــا، شــرعية الموضــوع، وتطابقــه مــع القــانون الــدولي والتعبــير عــن الإرادة 

وصوغها بطريقة خالية من العيوب، وهذه شروط سنأتي على ذكرها لاحقا. 
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وفي معظم الحالات التي تشير إليها الممارسة، تصوغ الدول وحدها أعمـال الاعـتراف  - ٧٠
بـالمعنى الـذي يـهمنا، أي باعتبارهـا أعمـالا انفراديـة صريحـة بنيـة إحـداث آثـار قانونيـــة، وهــذا 
لا يمنـع مـن أن يكـون ثمـة أشـخاص آخـرون لهـم أهليـة القيـام بذلـك. وتصـوغ الـدول أعمـــال 
الاعـتراف بـالدول والحكومـات، وأعمـال الاعـتراف المتعلقـة بحـالات الحـرب والتمـرد، وكـــذا 
تلك المتعلقة بالحياد الذي تعلنه الدولة وبالمسائل الإقليمية؛ وهكذا فإن أول شرط مـن شـروط 
الصحة المطلوبة هو أهلية الدولة، مما يستبعد في المرحلة الراهنـة علـى الأقـل أن يقـوم أشـخاص 

القانون الدولي الآخرون، من قبيل المنظمات الدولية، بصياغة عمل من هذا القبيل. 
ـــا عليــه الأمــر في  وأعمـال الاعـتراف، وبـالتحديد منـها الاعـتراف بـالدول، بخـلاف م - ٧١
الأعمال الانفرادية الأخرى، هي أعمال تصوغها عمومـا وزارات الخارجيـة ووزراؤهـا، وهـذا 
ـــوم أشــخاص آخــرون مرتبطــون بالدولــة، بصياغــة هــذه الأعمــال باسمــها.  لا يسـتبعد أن يق
فـالمذكرات الدبلوماسـية، كمـا يتبـين مـن الممارسـة، هـي عمومـــا إعلانــات تصدرهــا وزارات 
الخارجية، باعتبارها الجهاز المختص بصفة رئيسية للتصرف باسم الدولة في اال الدولي رغـم 
أن القـانون الداخلـي هــو الــذي ينظــم مســألة اختصاصــات التصــرف باســم الــدول في هــذا 

السياق. 
وفي مجال الأعمال الانفرادية عموما يمكن القول بـأن كيانـات أخـرى وممثلـين آخريـن  - ٧٢
للدولـة بإمكـام أن يتصرفـوا باسمـها علـى الصعيـد الـدولي وأن يلزموهـــا، وهــي مســألة تمــت 
دراسـتها في التقـارير الســـابقة وتناولتــها اللجنــة بصــورة وافيــة؛ غــير أنــه فيمــا يتعلــق بعمــل 
الاعـتراف وعلـى الأخـص، فيمـا يتعلـق بعمـل الاعـــتراف بــالدول، يبــدو مــن الصعــب قبــول 
إمكانية قيام شخص آخر غير رئيس الدولة أو الحكومة أو وزيـر الخارجيـة أو ممثلـي الدولـة في 
مجالات محددة، من قبيل السفراء لـدى الدولـة أو المنظمـة المعتمديـن لديـها، بـالتصرف باسمـها. 
ومن الصعب أن يكون الاعتراف بدولة أو بحكومة موضوع عمـل اعـتراف صـادر عـن جـهاز 
آخر. فثمة معيار حصري يفرض نفسه في حالة الاعتراف بالدول، وهو معيار قد يـرد بشـكل 
مختلـف في أعمـال انفراديـة أخـرى، مـن قبيـل الوعـد الـذي يمكـن أن يؤخـذ فيـــه بمعيــار أوســع 
نطاقـا، لأن موضـوع هـذه الأعمـال يمكـن أن ينـــدرج فعــلا في نطــاق اختصاصــات ســلطات 

أخرى في الدولة.  
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وقد درست المحاكم الدولية طبيعة بعـض الإعلانـات، وأسـندت لهـا في حـالات معينـة  - ٧٣
طابعـا ملزمـا(٣٩). غـير أنـه ليـس كـل موظفـي الـــدول أو للإشــارة إلى فئــة أوســع، ليــس كــل 
الأشخاص المرتبطين ا، يمكنهم أن يصوغوا أعمالا باسمها وأن يلزموها على الصعيـد الـدولي. 
وهكـذا تم النظـر في عمـل موظـف فـني في قضيـة خليـج مـين، الـتي اعتـبرت فيـها دائـرة محكمــة 
العدل الدولية أن هذا العمل لا يلزم دوليا الولايات المتحدة. ويذكـر أن دائـرة المحكمـة ارتـأت 
في هــذه القضيــة أن مقتضيــات رســالة هوفمــان لا يمكــــن الاحتجـــاج ـــا لـــدى الولايـــات 

المتحدة(٤٠). 
أما فيما يتعلق بعمل الاعتراف بالدول تحديدا، فلا توجد مراجع تشـير إلى أن المحـاكم  - ٧٤

الدولية قد نظرت فيه لتحديد طابعه الملزم أو غير الملزم. 
كما ترتبط شروط الصحة وأسباب البطلان المتعلقة بالعمل الانفرادي عمومـا وبعمـل  - ٧٥
الاعـتراف خاصـة، بموضوعـه، والتعبـير عـن الرضـى وعـدم تنافيـه مـع القـانون الـدولي. وقــد تم 
تنـاول هـذه المسـألة في التقـارير السـابقة، وتم الخلـــوص في جملــة أمــور إلى أن العمــل القــانوني 
الانفرادي يمكن تنظيمه، إلى حد كبير، بقواعد مشاة للقواعـد الـتي تسـري علـى المعـاهدات، 

المدونة عموما في نظام فيينا بشأن هذا الموضوع. 
واسـتنادا إلى جمـهور الفقـهاء، فـإن موضـوع عمـل الاعـتراف المتعلـق بحالـة أو مطلـــب  - ٧٦
لا بد أن يكون مشروعا. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن موضوع العمل متنوع غـير أنـه 
يتعلق أساسا بالاعتراف بالدولة �التي ما فتئت نشأا تثير منذ ايـة القـرن الثـامن عشـر ردود 
فعل تتمثل في الاعتراف (عدم الاعتراف) من جانب �أسرة الأمم� المدعوة إلى احتضان عضـو 
جديد في صفوفها�(٤١). ويمكن أن يتعلق الموضوع، كما هو معلـوم، بـالاعتراف بحكومـة، أو 
ـــد قائمــة حصريــة  بحالـة حـرب أو حالـة تمـرد، أو مطلـب قـانوني مـا. ولا توجـد معايـير لتحدي

بالمواضيع التي يمكن أن يصاغ بشأا عمل الاعتراف. 

 __________
وهكذا، مثلا، أقرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي الطابع الملزم للإعلانات في قضية �مافروماتيس، المصاـلح الألمانيـة  (٣٩)
اـت وكيـل  في سيليسيا العليا وفي المنطقة الفرنسية�. وفي سياق دعوى قضائية، كان هيئـة للتحكيـم قـد اعتـبرت بيان

في المرافعات الشفوية بيانات ملزمة للدولة. 
انظر: CIJ Recueil 1984 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرة ١٣٩.  (٤٠)

 Verhoeven, J., “Rélations internationales de droit privé en l’absence de reconnaissance d’un Etat, d’un :انظر (٤١)
 gouvernement ou d’une situation”, RCADI, 1985 (III), tome 192, p. 20.
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ومن جهة أخرى، فـإن تعـارض عمـل انفـرادي، وبخاصـة عمـل الاعـتراف، مـع عمـل  - ٧٧
لجهاز دولي، من قبيل قرار الجمعية العامة، السالف الذكر، الذي يمنع الاعـتراف بدولـة، يجعـل 

هذا العمل باطلا وعديم الأثر القانوني. 
وفي حالة الاعتراف المندرج تحديدا في نطاق التعديلات الإقليمية، نلاحـظ مـن خـلال  - ٧٨
الممارسة أن أعمال الضم الـتي تتـم انتـهاكا للقـانون الـدولي اعتـبرت أعمـالا باطلـة، و لا تنتـج 
الآثار القانونية التي تدعيها الدولة المصدرة للعمل. فضم إيطاليا لإثيوبيا مثلا يثبت أن اعـتراف 

أطرافا ثالثة لا يضفي الشرعية المزعومة على العمل. 
ـــة مــن  وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه، فـإن عمـل الاعـتراف هـو تعبـير عـن الإرادة الخالي - ٧٩
العيوب، وهذا ما يسري على العمل القانوني عمومـا، سـواء كـان عمـلا تعاهديـا أو انفراديـا. 
ولا يكون عمل الاعتراف صحيحـا وينتـج آثـاره القانونيـة إلا إذا كـانت إرادة مصـدره خاليـة 
مـن العيـوب. فأسـباب البطـلان المنصـوص عليـها في نظـام فيينـا لقـــانون المعــاهدات، والمتعلقــة 
بالتعبير عن الرضا، يمكن نقل قسم كبير منها إلى النظام الذي يسري على الأعمـال الانفراديـة 
عموما، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في التقـارير السـابقة. وعمـل الاعـتراف بالدولـة، بصفـة 
خاصة، هو تعبير عن الإرادة والعيوب التي تشوبه هي نفـس العيـوب الـتي تسـري علـى التعبـير 

عن الرضا في ذلك اال.  
ويجـب أن يصـاغ عمـل الاعـتراف بطريقـة مطابقـة للقـانون الـدولي، وبصفـــة خاصــة،  - ٨٠
لا يجوز أن تتنافى مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. وهكذا مثلا فإن الاعــتراف بدولـة 
شكلت بصورة تنتهك القانون الدولي، بسبب ضم غير مشـروع مثـلا، علـى غـرار مـا سـبقت 

الإشارة إليه، هو اعتراف باطل ولا ينتج آثاره القانونية. 
ـــى العمــل القــانوني عمومــا، والمنــدرج في نطــاق قــانون  وشـرط الصحـة السـاري عل - ٨١
المعاهدات، فيما يتعلـق بشـرعية الموضـوع، يسـري تمامـا علـى عمـل الاعـتراف عمومـا وعمـل 
الاعتراف بالدولة خصوصـا. والواقـع أنـه مـن الأساسـي أن يكـون موضـوع العمـل مشـروعا، 

كما سبق الوقوف عليه. 
 

الآثار القانونية للاعتراف  ثالثا -  
 الحجية ووجوب الوفاء. أساس إلزامية عمل الاعتراف 

سنتناول في هذا الفرع ثلاث مسائل هـي: الآثـار القانونيـة لعمـل الاعـتراف بالدولـة،  - ٨٢
وحجيته ووجوب الوفاء به، وأساس إلزاميته. 
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ويتعين بادئ ذي بدء تحديد طبيعة عمل الاعتراف، ولا سيما فيمـا يتعلـق بـالاعتراف  - ٨٣
بـالدول، أي تقريـر مـا إذا كـان الأمـر يتعلـق بعمـل معلـن أو بعمـل منشـئ، وهـو نقـــاش قــديم 
العهد. وعلى حد قـول دوغـارد، فـإن �ثمـة نقاشـا لم يحسـم بـين الفقـهاء بشـأن مـا إذا كـانت 
الجماعة السياسية التي تستوفي هذه الشروط تكون مؤهلة تلقائيـا لاكتسـاب صفـة �الدولـة� أم 
يلزم، بالإضافة إلى ذلك، اعـتراف الـدول الأخـرى لإضفـاء صفـة الشـخصية القانونيـة الدوليـة 
عليها�(٤٢)، وهذا ما يطابق وجهة نظر أولئك الذيـن يقولـون بالطـابع المعلـن لعمـل الاعـتراف 
ويؤكدون بأن �كيانا ما يصبح دولة باستيفاء شروط الدولة وأن اعـتراف الدولـة بـه إنمـا يقـر 

(يعلن) واقعا لم يكن حتى ذلك الحين مؤكدا�(٤٣). 
والواقع أن وجود حالة معينة، كما سـبقت ملاحظتـه، لا يتوقـف علـى إعـلان، وهـذا  - ٨٤
ما يؤكده الفقه عامة ويستفاد من الصكوك والنصوص الدولية. وهكــذا، ففيمـا يتعلـق بوجـود 
الدول، أكدت اتفاقية حقوق الدول وواجباا، المعتمدة في المؤتمـر السـابع للبلـدان الأمريكيـة، 
في عام ١٩٣٣، في المادة ٣ منـها أن �الوجـود السياسـي للدولـة مسـتقل عـن اعـتراف الـدول 

الأخرى ا�. 
وقـد أبـدى معـهد القـانون الـدولي رأيـه في هـذه المسـألة بصيـــغ مماثلــة حيــث قــال إن  - ٨٥

الاعتراف:  
�عمـل حـر تقـر بواسـطته دولـة أو عـدة دول بوجـــود مجتمــع بشــري منظــم 
سياسـيا في إقليـم معـين، ومسـتقل عـــن أي دولــة قائمــة أخــرى، وقــادر علــى التقيــد 

بأحكام القانون الدولي�(٤٤). 
ــص  ويمكـن أن يضـاف إلى ذلـك أن المـادة ١٣ مـن ميثـاق منظمـة الـدول الأمريكيـة تن - ٨٦

على ما يلي: 
�إن الوجود السياسي للدول مستقل عن اعتراف الدول الأخــرى ـا. ويحـق 
للدولة، حتى قبل الاعتراف ا، أن تدافع عن سلامتها واستقلالها، وأن تضمن بقاءهـا 
وممتلكاـا، وبالتـالي أن تنظـم نفسـها بأحســـن طريقــة تراهــا، وأن تشــرع لمصالحــها، 

 __________
 .Dugard, John, Recognition and the United Nations (Cambridge, 1987), p. 7 :انظر (٤٢)

ــلاه،  ــارد، المرجــع المذكــور أع انظـر: J.L. Brierly, Law of Nations (Oxford, 1963), pág. 139، أورده دوغ (٤٣)
الحاشية ٤٢. 

ــان ٣٠٠  ــاني، الصفحت ــد الث انظـر: Annuaire de l’Institut de Droit International، دورة بروكسـل، ١٩٣٦، ال (٤٤)
و ٣٠١، المادة ١. 
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وتدير مرافقها وتحـدد ولايـة واختصـاص محاكمـها. ولا تحـد ممارسـة هـذه الحقـوق إلا 
ممارسة الدول الأخرى لحقوقها وفقا للقانون الدولي�. 

و جهة أخرى، تنص المادة ١٤ من الميثاق نفسه على ما يلي:  - ٨٧
�يفيد الاعتراف ضمنا قبول الدولة التي تمنحه لشـخصية الدولـة الجديـدة مـع 

كل ما يحدده القانون الدولي لكليهما من حقوق وواجبات�. 
ويعزز رأي عامة الكتـاب نظريـة عمـل الاعـتراف المُعلـن. ومـن الملاحـظ أن الممارسـة  - ٨٨
الدوليـة، �تبـين لنـا كيـف أن الاعـتراف يقـر واقـع الدولـة الجديـدة�(٤٥). ويؤكـد أن �الــدول 
الجديدة لا تحتاج إلى الاعتراف ا لكي يقوم لها وجـود بصفتـها دولـة. فبمجـرد مـا تسـتكمل 
عمليـة الإنشـاء، تصبـــح دولــة، وشــخصا مــن أشــخاص القــانون الــدولي وعضــوا في اتمــع 

الدولي�(٤٦). 
كمـا أيـدت هيئـات التحكيـم الدوليـة أطروحـة العمـــل المعلــن. وهكــذا ذهبــت هيئــة  - ٨٩
التحكيم في قضية تحكيم تينوكـو إلى أن الاعـتراف هـو مجـرد اختبـار لاسـتيفاء الشـروط الـذي 

يستوجبها القانون الدولي. 
ومـع ذلـك، ظلـت طبيعـة عمـــل الاعــتراف موضــوع تــأويلات مختلفــة. ففــي بعــض  - ٩٠
القضايا، تم الدفاع عن الأطروحة القائلة بالاعتراف المنشـئ، دون أن يحالفـها النجـاح، وذلـك 
كمـا يتبـين مـن الطـرح الـذي قدمتـه الدانمـرك في الدعـوى المتعلقـة بغرينلانـد الشـرقية، والـــذي 

أشارت فيه حكومة هذا البلد إلى أن: 
�المركـز القـانوني لمنطقـة معينـة يحـدد في القـــانون الــدولي بالاعتقــاد العــام أو 
الاعتقـاد العـام بـالإلزام لـدى الـدول الـــتي تشــكل اتمــع الــدولي ... فعندمــا تحظــى 
السيادة التي تطالب ا دولة علـى بلـد ... بالتـأييد العـام للـدول الأخـرى، فإنـه لا بـد 
من اعتبار هذه السيادة أمرا قائما ... فسـيادة الدانمـرك علـى مجمـوع غرينلانـد تسـتند 

قبل كل شيء إلى اتفاقات دولية وإلى الاعتراف العام تمع الأمم...�(٤٧). 
وفي فـترة متـأخرة، أكـدت ممارسـة الـدول نفسـها أطروحـة الاعـتراف المعلـن. وهكــذا  - ٩١
يجدر بالإشارة رأي لجنة التحكيم التابعة للجماعة الأوروبية التي أكدت أن الاعـتراف بـالدول 

من طرف دول أخرى هو اعتراف ذو طابع �معلن صرف�. 
 __________

 .Verdross, A. Derecho Internacional Público  (Madrid, 1976), p. 228 :انظر (٤٥)
 .Daillier  et  Pellet. Droit international public  (Paris, LGDJ, 1999), p. 553 :انظر (٤٦)

 .Kohen, M., Possession contestée et souveraineté territoriale (Paris, 1997), p. 330 :ورد في (٤٧)
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وإذا كان بالإمكان الخلوص إلى استنتاج مفـاده أن الاعـتراف بـالدول لـه طـابع معلـن  - ٩٢
أساسا، فإنه لا سبيل إلى إنكـار مـا لعـدم الاعـتراف مـن آثـار قانونيـة مهمـة أيضـا. فـالواقع أن 
عدم الاعتراف لكيان بصفة الدولة ينعكس على تمتعه بحقوقه وفقـا للقـانون الـدولي مـن حيـث 
الحقوق التي تترتب مثـلا علـى قـانون حصانـة الدولـة واسـتحالة القبـول في المنظمـات الدوليـة. 
وممـا لا شـك فيـه، أن هـذه الحالـة تحـد مـن الأهليـة الدوليـة للدولـة، عمليـا. وكمــا أشــار إليــه 
البعض، فإن �الاعتراف ليس مجرد شكلية ... إذ أن الوضع القانوني للدولة الجديـدة لا يكـون 

هو نفسه قبل الاعتراف وبعده�(٤٨). 
إن عمـل الاعـتراف هـو تعبـير عـن الإرادة المنفـردة يصـاغ بنيـة إحـــداث آثــار قانونيــة  - ٩٣
معينة. ففي نية الدولة المُصدرة للعمل يكمن عمل الاعتراف بالدولة، على غرار ما عليه الأمـر 
في صياغـة أي عمـل قـانوني آخـر. وبالتـالي، كمـــا أشــير إليــه في مــداولات اللجنــة، فــإن نيــة 
صـاحب العمـل يمكـن أن تشـكل شـاغلا للصعوبـات الـتي تقـترن بتحديدهـا. ومـن الصعـب في 
جميع الأحوال إثبات النية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ففي قضية التجـارب النوويـة، رغـم 
أن الأمر هنا يتعلق بعمل يتضمن وعدا، نظرت المحكمة في النية التي تستند إليها تحديدا إلزاميـة 
العمـل. ويسـهل أحيانـا تحديـد النيـة، اسـتنادا إلى صيغـة الإعـلان والظـــروف الأخــرى المقترنــة 
بصياغة العمل، وفقا للقواعد المحددة لهـذه الغايـة، في مجـال قـانون المعـاهدات علـى الأقـل. غـير 
أنه في حالات أخرى، يصعب تحديدها، وإن تأتى مع ذلك استنباطها من تفسير العمـل، كمـا 
أشير إليه في تقارير سابقة ولوحظ أيضا في قضية التجارب النووية، السالفة الذكر فيمـا يتعلـق 

بالوعد. 
ـــذه المســألة أكــثر تواتــرا في  ويمكـن توجيـه عمـل الاعـتراف إلى دولـة أخـرى ولعـل ه - ٩٤
الممارسة، غير أن ذلك لا يمنع مـن النظـر في إمكانيـة توجيـه هـذه الأعمـال إلى جـهات أخـرى 
غير الدولة. وإذا كـان بالإمكـان القـول، في هـذا السـياق علـى الأقـل، أن الدولـة هـي وحدهـا 
التي يجوز لها أن تصوغ هذه الفئة من الأعمال، فإن بالإمكان القول أيضا إن الجهة الـتي يوجـه 
إليها يمكن أن تكون كيانا آخر، من قبيل منظمة دولية، أو شخص له أهلية قانونيـة معينـة وإن 
كانت محدودة؛ ومن جهة أخرى، يمكن أن تكون هذه الجهة كيانات مختلفـة مـن قبيـل حركـة 
تحريـر أو حركـة تمـرد. وبالتـالي، فـإن القصـد لا ينصـرف إلى إدراج كـل الكيانـات الـتي تعمــل 
ـــد الــدولي، مــن قبيــل الشــركات عــبر الوطنيــة، بمــا في ذلــك  بطريقـة أو بـأخرى علـى الصعي
المنظمـات غـير الحكوميـة، مـا دامـت الممارسـة لا تعـزز ذلـك فيمـا يبـــدو. وعلــى كــل حــال، 

سنركز في الوقت الراهن على عمل الاعتراف بالدولة ليس إلا. 
 __________

انظر Daillier y Pellet، المرجع السالف الذكر، الصفحة ٥٥٩.  (٤٨)
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ومن المسائل التي تم تناولها بإسهاب في التقارير السابقة، في سياق الأعمـال الانفراديـة  - ٩٥
عموما، المسألة المتعلقـة بآثارهـا، وإن تمـت الإشـارة دائمـا إلى أن تلـك الآثـار يمكـن أن تتبـاين 
ـــة التزامــات أو  تبعـا لتصنيفـها، ولا سـيما عندمـا يتعلـق الأمـر بأعمـال تتحمـل بمقتضاهـا الدول
بأعمال تؤكد ا الدولة حقوقها. وأيا كـان الأمـر، فـإن موضـوع العمـل وثيـق الصلـة بآثـاره. 
ولا يبدو من الممكـن الإتيـان بجـواب واحـد في جميـع الأعمـال. وبصـرف النظـر عـن موضـوع 
عمل الاعتراف، فإن التصرف الذي يصدر لاحقا عـن الدولـة صاحبـة العمـل يتعـين أن يكـون 
منسجما مع مقتضيات إعلاا ما دام قد صيغ بصورة مطابقـة للشـروط الـتي يفرضـها القـانون 

الدولي والتي سبقت الإشارة إليها. 
ويضفي القانون الدولي أثرا قانونيا على الاعتراف، من حيـث أن الدولـة الـتي تعـترف  - ٩٦
بمطلب معين أو بحالة قائمة لا يمكنها مستقبلا أن تنازع في شرعيتها(٤٩)، وهذا ما أكـده الفقـه 

والاجتهاد القضائي، كما سنرى. 
ولئن كان بالإمكان اعتبار الاعـتراف معلنـا، فـإن لـه آثـارا قانونيـة مهمـة. ففـي المقـام  - ٩٧
الأول، تلتزم الدولة باعتبار حالة واقعية أو قانونية قائمة كمـا هـي وأن تحـترم النتـائج القانونيـة 

المترتبة عليها، بحيث تلتزم بعدم التصرف ضدها في المستقبل.  
وتتمثل الآثار القانونية لعمل الاعـتراف بصفـة رئيسـية في الحجيـة الـتي تتعـين الإشـارة  - ٩٨
إليها فيما بعد(٥٠). ويتعلق الأمر بعمل تقبل الدولة بمقتضاه بعض الوقائع أو الأعمـال القانونيـة 

التي �تقر بأن لها حجية تجاهها�(٥١). 
وقبل دراسة الحجية في سياق عمـل الاعـتراف، ينبغـي تناولهـا في علاقتـها بالمعـاهدات  - ٩٩
والعرف. واستنادا إلى مبدأ الأثر النسبي للمعـاهدات، �فـإن الغـير غـير معـني بالالتزامـات الـتي 
ليـس طرفـا فيـها، إذ ليـس لهـذه الأخـيرة حجيـة تجاهـه�(٥٢). وتتسـم الحجيـة في سـياق العــرف 
بقدر أكبر مـن التعقيـد. فبإمكـان الدولـة أن تقبـل ممارسـة وتعتبرهـا ممارسـة قانونيـة لهـا حجيـة 

 __________
 J.F. أورده .Anzilotti, M., Cours de Droit International, trad. française, Recueil Sirey (Paris, 1929), p. 347 :انظر (٤٩)

Williams، المحاضرات السالفة الذكر، الصفحة ٢١٠. 

 Dictionnaire de droit international public (Jean Salmon, ed.; Bruxelles,) عرف �قاموس القانون الدولي العام� (٥٠)
 “aptitude d’une règle, d’un acte juridique, d’un droit ou d’une situation :كالتالي (l'opposabilité) (2001) الحجية

 de fait a déployer des effets juridiques envers des sujets de droit extérieurs, étrangers aux obligations en

ــا  ــة في نشــر آثاره ــة أو واقعي ــة قانوني ــانون أو حال اـعدة أو عمـل قــانوني أو ق ”.découlant directement. �إمكانيـة ق

القانونية تجاه أشخاص قانونيين خارجيين، لا علاقة لهم بالالتزامات الناتجة مباشرة عنها �. 
انظر Daillier y Pellet، المرجع السالف الذكر، الصفحة ٣٦١.  (٥١)

المرجع نفسه، الصفحة ٢٧٣.  (٥٢)
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تجاهـها، في حـين أنـه يمكـن أيضـا أن تنكـر الدولـة وجـود هـــذه الممارســة أو تنكــر شــرعيتها، 
وبالتالي لا يكون لها حجية تجاهها. ويمكن للدولة أن تعـترض باسـتمرار علـى عـرف عـام، ممـا 

قد يجعله غير ذي حجية تجاهها. 
١٠٠ -وتكون للاعتراف بجميع أشكاله حجية، كمـا رأينـا، تجـاه الدولـة صاحبـة العمـل الـتي 
اعترفت بحالة واقعية أو قانونية، مما يطرح بـدوره مسـألة وجـوب الوفـاء بـه لفـائدة الجهـة الـتي 
وجه إليها. والاجتهاد القضــائي واضـح في هـذا الشـأن، علـى غـرار مـا يلاحـظ في قضيـة قـرار 
التحكيم الصادر عن ملك إسبانيا والمؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٠٦، عندمـا أشـارت محكمـة 
العـدل الدوليـة في رأيـها إلى أن �... نيكـاراغوا، بإعلاناـا الصريحـة وسـلوكها، قـــد اعــترفت 
بصحــة قــرار التحكيــم ولم يعــد لهــا حــق في أن تنقــــض اعترافـــها وتطعـــن في صحـــة قـــرار 
التحكيم�(٥٣). وهذا مـا أكدتـه المحكمـة في قضيـة معبـد بريـاه فيـهيار، عندمـا أشـارت إلى أنـه 

�ليس لتايلند ... أن تنكر أا لم تكن طرفا راضيا في [التسوية]�(٥٤). 
١٠١ -أما فيما يتعلق بعمل الاعتراف، تطرح مسألة الحجية بالصيغـة التاليـة. ففـي الاعـتراف 
كما أشار إلى ذلك البعــض�تعلـن الدولـة بـأن حالـة مـا قائمـة في نظرهـا ولا يمكنـها بعدئـذ أن 
تسحب إعلاا؛ وسواء كانت الحالة قائمة موضوعيا أم لا، فـإن لهـا عندئـذ حجيـة تجاهـها إن 
لم تكن لها فعـلا حجيـة مـن تلقـاء نفسـها�(٥٥). وينتـج الاعـتراف آثـارا فيمـا يتعلـق بـالدولتين 
المعنيتـين مباشـرة، أي الدولـة صاحبـة العمـل والجهـة الموجـه إليـها العمـل. كمـا أن الدولـة الــتي 
تتصرف وتعترف تكون ملزمة بالتصرف بما يتماشى مع إعلاـا في علاقتـها بالجهـة الـتي وجـه 
إليها العمل. وفي حالة الاعتراف بالدول، تعترف الدولة صاحبة العمل ذا النظـام ويكـون لـه 
بالتالي حجية تجاهـها لفـائدة الكيـان موضـوع العمـل وتراعـي في علاقاـا القانونيـة معـه ذلـك 

الاعتراف. 
١٠٢ -والاعتراف تعبير عن الإرادة يصاغ �بنية إضفـاء الحجيـة علـى حالـة تجـاه الدولـة الـتي 
تمنحه. وبعبارة أخرى، تعترف الدولة المانحة للاعتراف بأن النتائج القانونية المترتبة علـى الحالـة 
المعترف ا تسري عليها هي ذاا. وبالإضافة إلى ذلك تمنع هـذه الدولـة بعدئـذ مـن أن تنـازع 

 .(٥٦)�( estoppel) (مبدأ الإغلاق الحكمي) ا في تكييف الحالة المعترف
 __________

انظر: : CIJ Recueil 1960 (تقارير محكمة العدل الدولية) الصفحة ٢١٣.  (٥٣)
انظر: : CIJ Recueil 1962 (تقارير محكمة العدل الدولية) الصفحة ٣٢.  (٥٤)

 .Combacau et  Sur, Droit International Public, Cuarta edition, (Paris, Montchrestien, 1999), p. 281 :انظر (٥٥)
 Degan, V.-D., Creation et disparition de l’Etat, (à la lumière du démembrement de trois Fédérations :انظر (٥٦)

 multiethniques en Europe), RCADI, 1999, tome 279, p. 247.
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١٠٣ -وفي حالة الاعتراف بالحدود، مثـلا، نلاحـظ علـى غـرار مـا أشـارت إليـه المحكمـة، أن 
الاعتراف بحدود هو قبل كـل شـي قبـول لتلـك الحـدود، أي اسـتخلاص النتـائج القانونيـة مـن 

وجودها، واحترامها والامتناع عن المنازعة فيها مستقبلا(٥٧). 
١٠٤ -ويمكن أن تكون لإعلانات الاعتراف أيضا قيمـة مختلفـة، مـن قبيـل القيمـة الإثباتيـة في 
سياقات محددة، كما هو الأمر مثلا في البيانات الصادرة عـن كبـار موظفـي نيكـاراغوا، والـتي 
نظـرت فيـها المحكمـة في قضيـة الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية. فقـد ذكـرت المحكمــة أن 
�بيانات من هذا القبيل، تصدر عن شخصيات سياسية رفيعة المستوى، بل وأحيانا مـن أعلـى 
مستوى، هي بيانات لها قيمة إثباتية عندما تعترف بوقائع أو سلوك ليس في صـالح الدولـة الـتي 
يمثلها الشخص الذي أدلى ا. ويمكن عندئذ اعتبارها شكلا من الإقـرار�(٥٨). وتنظـر المحكمـة 
في تلـك البيانـات في سـياق أوسـع. وهكـذا تنظـر في البيانـات الـتي تصـــاغ في إطــار منظمــات 
ـــا بصفــة خاصــة �ببيانــات ممثلــي الأطــراف ... في المنظمــات الدوليــة...  دوليـة وتحيـط علم

ما دامت لها صلة وثيقة بوقائع الموضوع...�(٥٩). 
١٠٥ -ويتعـين تـبرير إلزاميـة عمـل الاعـتراف الانفـــرادي. فبمــا أن المعــاهدة تلــزم الأطــراف 
ويتعين تنفيذها بحسن نية، على نحو ما تنص عليه المادة ٢٦ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩، فـإن 

عمل الاعتراف هو أيضا ملزم ويتعين على الدولة التي تصدره أن تتقيد به بحسن نية. 
١٠٦ -إن قاعدة �العقد شريعة المتعاقدين� المقبولة عالميا والتي تفيد ضمنا التزام حسـن النيـة 
خلال تطبيق المعاهدة النافذة، تستجيب لضرورة موثوقية القانون، وهو مـا يسـري أيضـا علـى 

العمل القانوني الانفرادي الذي يتعين أن تسوده تلك الموثوقية هو أيضا.  
١٠٧ -وتكون للعمل الانفرادي عموما، وعمل الاعتراف بصفة خاصـة، حجيـة تجـاه الدولـة 
الـتي أصدرتـه، كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك، اعتبـارا مـن هـذه اللحظـة، ممـا يتيـح للجهــة أو 
الجهات التي وجه إليها المطالبة بالوفاء. ويفترض أن حسن النية أيضا هـو الأسـاس الـذي تقـوم 
عليـه إلزاميـة هـذا العمـل، كمـا قـالت محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة التجـارب النوويــة، وإن 

كان قولها هذا مرتبطا بنوع محدد من العمل من قبيل الوعد(٦٠). 
 __________

انظر القضية المتعلقة بالتراع الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية ضد تشاد)، الحكـم المـؤرخ ٣ شبـاط/فـبراير ١٩٩٤:  (٥٧)
CIJ Recueil 1994 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرة ٤٢. 

اـت المتحـدة الأمريكيـة)، (جوهـر  اـ (نيكاـراغوا ضـد الولاي الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية  في نيكاراغوا وضده (٥٨)
القضية) انظر: CIJ Recueil 1986 (تقارير محكمة العدل الدولية) الصفحة ١٤. 

المرجع نفسه، الفقرة ٧٢.  (٥٩)
انظر: CIJ Recueil 1974 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرتان ٤٦ و ٤٩.  (٦٠)
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١٠٨ -وقد أثيرت في اللجنـة في ١٩٩٦ مسـألة الاسـتناد إلى مبـدأ قـانوني لتـبرير إلزاميتـه،(٦١) 
وتناولها المقرر الخاص في تقريره الأول بشأن الموضوع(٦٢). فيكون عمل الاعـتراف الانفـرادي 
a). ويضاف إلى ذلـك  cta sunt servanda) ملزما استنادا إلى مبدأ � العمل ملزم لمن أصدره�
أن الثقـة في العلاقـــات القانونيــة الدوليــة تعــزز تعليــل الطــابع الإلزامــي للأعمــال الانفراديــة، 

ولا سيما عمل الاعتراف. 
 

تطبيق عمل الاعتراف  رابعا -  
بدء الآثار القانونية ونسبيتها. التطبيق المكاني والتطبيق الزمني لعمـل الاعـتراف. 

 تعديل عمل الاعتراف الانفرادي وتعليقه ونقضه وإاؤه 
١٠٩ -يحدث عمل الاعتراف آثاره تجاه الأطراف المرتبطين به (مصدره والجهة الموجه إليـها) 
اعتبارا من لحظة صياغته، وهو ما يماثل إلى حد ما نفاذ معـاهدة، في سـياق قـانون المعـاهدات. 
وتكون للعمل آثار دون أن يلزم لذلك قبوله من الجهـة الـتي وجـه إليـها، أي أنـه يحـدث آثـاره 
في حد ذاته، وهذه خاصيـة مـن الخصـائص الرئيسـية للعمـل الانفـرادي عمومـا، كمـا أشـارت 

إليه المحكمة في قضية التجارب النووية(٦٣)، فيما يتعلق بأحد هذه الأعمال ألا وهو الوعد. 
١١٠ -ويلـزِم عمـل الاعـتراف الدولـة مصـدرة العمـل تجـاه الجهـة أو الجـــهات الموجــه إليــها. 
ـــير  ولا يجــوز للدولــة مصــدرة العمــل أن تفــرض بعمــل مــن هــذا القبيــل التزامــات علــى الغ
إلا برضاه، على غرار ما ينص عليه القانون الدولي وحسبما تناولتـه اللجنـة في السـابق. فمبـدأ 
�العقد لا ينفع الغير ولا يضره� (pacta tertiis nec nocent nec prosunt) يسـري تمامـا علـى 

أي عمل قانوني. 
ـــا في إطــار الأعمــال  ١١١ -وثمـة مسـألتان حلتـا في إطـار قـانون المعـاهدات وتسـتحقان تعليق
الانفراديـة وعمـل الاعـتراف بـالدول بصفـة خاصـــة، وهمــا: التطبيــق المكــاني للعمــل وتطبيقــه 

الزمني. 
١١٢ -فـالتطبيق المكـاني في سـياق قـانون المعـاهدات تنظمـه المـادة ٢٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـــام 
١٩٦٩ التي تنص، في صيغة عامة، على أن الإقليم الذي تطبق فيـه المعـاهدة هـو الإقليـم الـذي 
يتفق عليه الأطراف، على افتراض أن المعاهدة تطبق على الأقاليم الخاضعة لسـيادة الدولـة. أمـا 

 __________
ــــة ٣،  A)، الإضاف ــــم ١٠ (51/10/ ـــدورة الحاديـــــة والخمســــون، الملحــــق رق ـــة، ال ـــة العام ـــة للجمعي ـــائق الرسمي الوث (٦١)

الصفحة ٣٠٣. 
A/CN.4/486، الفقرة ١٥٧.  (٦٢)

انظر: CIJ Recueil 1974 (تقارير محكمة العدل الدولية) الفقرة ٤٣.  (٦٣)
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فيما يتعلق بالتطبيق المكاني لعمـل الاعـتراف فيتوقـف أساسـا علـى موضـوع عمـل الاعـتراف، 
أي على الكيان المتعلق بـه وإن لم يكـن ثمـة مـا يمنـع مـن أن تضـع الدولـة قيـودا تسـتبعد ـا أن 
يكون جزء من الإقليم تابعا للدولة الجديدة. وفي جميع الحـالات، تكـون إرادة صـاحب العمـل 
أساسية. فالقاعدة المنصوص عليها في المـادة ٢٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدة تسـري، في 

نظرنا، سريانا تاما على عمل الاعتراف الانفرادي، ولا سيما الاعتراف بالدول. 
١١٣ -ولعـل التطبيـق الزمـني أقـل تعقيـدا. وبصـرف النظـر عـن الموضـــوع، ســننكب في هــذا 
الصدد على التعبير عن الإرادة وآثاره من حيـث الزمـان. وبالإمكـان القـول إن العمـل مبدئيـا، 
وعلى غرار ما عليه الأمر في قانون المعاهدات، ينتج آثاره اعتبـارا مـن صياغتـه أو مـن اللحظـة 
التي تعلم بـه الجهـة الـتي وجـه إليـها، مـا لم تعـبر الدولـة صاحبـة العمـل عـن نيـة مخالفـة، وهـذه 
مسألة لم تدرس مع ذلك. ويبدو أن عــدم الرجعيـة المطـروح في نظـام المعـاهدات يسـري أيضـا 
في سياق الأعمال الانفرادية ولا سيما عمل الاعتراف الانفرادي. فمـا لم تعـبر الدولـة صاحبـة 
العمل أو الدولة المعلنة عن الاعتراف عن نية مغايرة، فإن العمــل ينتـج آثـاره اعتبـارا مـن لحظـة 
صياغته، كما يتبين من المادة ٢٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩. وقـد نظـرت في مسـألة عـدم 
رجعية المعاهدات المحاكم الدولية، ولا سـيما محكمـة العـدل الدوليـة وسـابقتها المحكمـة الدائمـة 

في قضيتي أمباتييلوس ومافروماتيس.  
١١٤ -والمسألة الأخيرة التي تطرح فيما يتعلق بعمل الاعتراف، في سياق تطبيقه، هـي مسـألة 
تعديله وتعليقه ونقضه. وكما سبقت الإشارة إليه، ينتج العمل آثـاره اعتبـارا مـن اللحظـة الـتي 
يصاغ فيها دون أن يلزم لذلك أي قبول أو رد فعـل يفيـد هـذا القبـول مـن جـانب الجهـة الـتي 
وجه إليها، مما يختلف كثيرا عن الصياغة والنفـاذ في سـياق قـانون المعـاهدات الـذي يـؤدي فيـه 
تلاقي الإرادات إلى نشوء العمل ويتم فيـه تحديـد الوقـت الـذي ينشـأ فيـه العمـل ويبـدأ فيـه في 
إنتاج آثاره القانونية باتفاق الدول الأطراف. والقاعدة الأساسـية الـتي تنظـم الموضـوع في هـذا 

السياق هي عدم جواز تعديل المعاهدة إلا بإرادة الأطراف في المعاهدة. 
١١٥ -وفي حالـة الأعمـال الانفراديـة عمومـا وعمـل الاعـتراف بصفـة خاصـة، يصـاغ العمــل 
ـــر هنــا بتعبــير عــن الإرادة المنفــردة  بصـورة انفراديـة. وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه، يتعلـق الأم
لا يتوقف على أي تعبير آخر عن الإرادة لكي ينشأ العمـل القـانوني. ومـن جهـة أخـرى، يبـدأ 

هذا العمل في إنتاج آثاره القانونية اعتبارا من هذه اللحظة. 
١١٦ -ولمـا كـانت للعمـل الانفـرادي خصوصيتـه، وآثـاره الخاصـة الـتي ينفـرد ـا وتمـيزه عــن 
العمل التعاهدي، فإن المسألة المطروحة هي مسألة مـا إذا كـان المعيـار الـذي يحكـم نظـام فيينـا 
يطبـق أيضـا في هـذا السـياق. كمـا تطـرح تحديـدا مسـألة مـا إذا كـان بإمكـان الدولـة مصــدرة 

العمل أن تنفرد بتعديل العمل أو تعليقه أو نقضه. 
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١١٧ -وبادئ ذي بدء، يمكـن الإشـارة إلى أنـه فيمـا يتعلـق بـالعمل الانفـرادي عمومـا، يـرى 
الفقـه في معظمـه أن الدولـة المصـدرة للعمـــل ليســت لهــا - عمومــا - ســلطة تعديــل العلاقــة 
القانونية المتخذة لشكل انفرادي. ويرى البعض أن الدولة المصـدرة للعمـل ليـس لهـا أن تحـدث 
بصورة تعسفية، عن طريق عمل قانوني انفرادي آخر، قاعدة تخـرج فيـها عمـا أحدثتـه بـالعمل 
الأول(٦٤). ويـرى البعـض الآخـر أن هـذه الأهليـة قـد تكـون محـدودة إن لم تكـن منعدمـــة (٦٥). 
وفي الحالة المحددة المتعلقة بنقض العمل الانفرادي عموما، لا يكون هـذا الأمـر مقبـولا �إلا في 
الحالـة الـتي تنـص عليـه فيـها القواعـد العامـة للنظـام القـانوني الـدولي لأن القـول بـالعكس يعـــني 
إخضاع القيمة القانونية لهذه الأعمال للسلطة التعسفية لمن أصدرهـا�(٦٦). فـالعمل الانفـرادي 
الذي لا يسمح له بأن يعدل عملا سابقا يمكن اعتباره عملا مسـتقلا قـد ينـدرج مـع ذلـك في 

سياق المسؤولية الدولية. 
١١٨ -ويجوز تعديل أو تعليق أو نقض العمل الانفرادي، ولا سـيما عمـل الاعـتراف، عندمـا 
ينص على ذلك في العمل نفسه. وهكذا وعلـى سـبيل إيـراد فرضيـة قـد تكـون صالحـة لإمعـان 
النظر في المسألة، قد تشير الدولة مصدرة العمل في عملها إلى إمكانية تعديلـه في حالـة محـددة. 
كمـا يمكـن تعليقـه إذا اسـتوفى شـروطا معينـــة، بــل ويمكــن نقضــه في ظــروف مماثلــة. ويجــدر 
بالإشارة أن بالإمكان إـاء العمـل بـالمعنى الدقيـق للكلمـة، أي بتنفيـذه أو عندمـا ينـص العمـل 
نفسـه علـى ايـة حتميـة أو ينـص علـى شـروط انتهائــه. وعلــى ســبيل المثــال، قــد يحــدث أن 
�تصوغ الدولة وعدا موقوتا بعشر سـنوات، أو خاضعـا لشـروط فاسـخة. وفي هـذه الحـالات 
إذا حل الأجل أو تحقق الشرط، سقط الوعد دونمـا حاجـة إلى أي عمـل نـاقض. ويمكـن إيـراد 
حالة أخرى يكون فيـها مصـدر الوعـد أو التنـازل قـد اشـترط صراحـة علـى إمكانيـة نقضـه في 
ظروف معينة. لكن، إذا كانت إمكانية النقض لا تنشـأ مـن سـياق العمـل القـانوني الانفـرادي 
ولا مـن طبيعتـه، فـإن الوعـد الانفـرادي والتنـازل الانفـرادي، غـير قـابلين للنقـض مبدئيـــا�(٦٧) 
بصورة انفرادية على الأقـل. ويمكـن القـول إجمـالا إن الأعمـال الانفراديـة، عمومـا، غـير قابلـة 
للتعديـل، بـالمعنى الواسـع للكلمـة، مـا لم يفـهم العكـس مـن العمـل نفسـه أو تنشـــأ ظــروف أو 

شروط منصوص عليها أو تحدث ظروف خارجية تحتم ذلك، كما سنرى فيما بعد. 

 __________
انظر Barberis, Julio، المرجع السالف الذكر.  (٦٤)

 Skubiszewski, K. “Unilateral acts of States”, in Bedjaoui, M., International Law: Achievements and :انظر (٦٥)
 Prospects, (Dordrecht, 1991), p. 234.

انظر .Venturini, G، المرجع السالف الذكر، الصفحة ٤٢١.  (٦٦)
انظر Barberis, Julio، المرجع السالف الذكر، الصفحة ١١٣.  (٦٧)
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١١٩ -ولا يجـوز تعديـل العمـل أو تعليقـه أو نقضـــه، في غــير الحــالات المشــار إليــها أعــلاه، 
إلا بموافقة الجهة التي وجه إليها العمل. والواقع أنه ما أن يصبح العمل ثنائيا، كما أشـرنا إليـه، 
حتى يترتب علـى ذلـك للجهـة الـتي وجـه إليـها حـق يجعـل كـل تغيـير متوقفـا علـى إرادة هـذه 

الجهة، وإن كان لا يؤثر على الطابع الانفرادي للعمل. 
١٢٠ -وفي حالة عمل الاعتراف بالدولة، وعلى سبيل الافتراض دائمـا، يمكـن أن نلاحـظ أن 
عمـل الاعـتراف بالدولـة، رغــم طابعــه المُعلــن، لا يمكــن تعديلــه أو تعليقــه أو نقضــه بشــكل 
انفـرادي، مـا لم ينشـأ ظـــرف مــن الظــروف الســالفة الذكــر، مــن قبيــل زوال الدولــة (زوال 

موضوع العمل) أو تغير الظروف. 
١٢١ -وأخيرا، ثمة إشارة تغـري بالتفكـير وتتعلـق بتعديـل العمـل لأسـباب خارجـة عـن إرادة 
الدولة مصدرِة العمل. فالواقع أن عمل الاعتراف يمكن أن يتوقف عن إحداث آثـاره القانونيـة 
لأسباب خارجية على غرار ما هو عليه الأمر في نظام فيينا لقانون المعاهدات، ولا سـيما فيمـا 
يتعلق بنشوء حالة تجعل التنفيذ مستحيلا(٦٨)، وبالتغير الأساسي في الظـروف الـتي يتعـذر معـها 

تنفيذ المعاهدة(٦٩). 
١٢٢ -وبصفة عامة، إذا زال موضوع العمل فإنه يتوقف عن إحداث آثـاره القانونيـة، وهـذا 
ما يعد إلى حد مـا نقـلا لمفـهوم أدرج في نظـام قـانون المعـاهدات. ففـي حالـة عمـل الاعـتراف 
ـــا، مثــلا، فــإن هــذا العمــل  بـالدول بصفـة خاصـة، إذا زالـت هـذه الـدول بتفككـها أو انحلاله
 ،(re bus sic stantibus لا يحدث آثاره. كما يمكن القول بأن التغير الأساسي في الظروف (بند
باعتبـاره بنـدا فاسـخا في اـال التعـاقدي والتعـاهدي، يمكـن أيضـا أن يؤثـر علـى تطبيـق عمــل 
الاعتراف الانفرادي، ولا سيما فيما يتصل بتعليقه أو إائه، وإن كان قبوله، علـى مـا يذهـب 

إليه جمهور الفقهاء، لا ينفي إلزامية المعاهدة ولا تطبيق قاعدة �العقد شريعة المتعاقدين�. 
١٢٣ -والقـول بـأن تغـير الظـروف يمكـن أن يكـون أساسـا لتعليـق أو إـاء العمـل الانفــرادي 
يحتـم إمعـان النظـر في هـذا البنـد. فـلا بـد أن يكـون التغيـير أساســـيا وأن يؤثــر علــى موضــوع 
العمل، وأن يؤثر التغيير، كما يشير إلى ذلك قانون المعاهدات، على الأساس الجوهري للتعبـير 
عن موافقة الدولة مصدرة العمل، على غرار ما تنص عليه الفقرتان الفرعيتـان (أ) و (ب) مـن 

المادة ٦٢ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩، رغم أا تتعلق حصرا بالمعاهدات. 
 

 __________
المادة ٦١ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩.  (٦٨)

المادة ٦٢ من الاتفاقية ذاا.  (٦٩)


